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  الكورس الثاني كاملة الأولمادة الامتحان 

 قسم القانون العام- كلیة القانون- جامعة بابل
  المرحلة الثانیة

  ٢٠١٦- ٢٠١٥الكورس الثاني –مادة النظم السیاسیة 
  الأستاذ الدكتور علي ھادي حمیدي الشكراوي

  المبحث الأول
 العلاقة بین ھیئات سلطة الدولة

تطبیق مفھوم تركیز السلطة عملیا لاشك في أن ھنالك علاقة طردیة واضحة بین 
والدكتاتوریة والاستبداد والطغیان ، وبین تطبیق مفھوم توزیع السلطة عملیا والدیمقراطیة 

  واحترام حقوق وحریات الإنسان الأساسیة .
وعلى ھذا الأساس تم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین بحث المطلب الأول منھا في 

تقییم مبدأ الفصل بین في  المطلب الثاني، بینما بحث  لدولةأشكال العلاقة بین ھیئات سلطة ا
 ، وكما یأتي : السلطات

  المطلب الأول
  أشكال العلاقة بین ھیئات سلطة الدولة

توزیع و تركیز السلطةتتحدد أشكال العلاقة بین ھیئات سلطة الدولة في شكلین ھما : 
، ولكل منھما آثاره القانونیة والسیاسیة ، لذا فقد تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین تناول  السلطة

 ، وكما یأتي : توزیع السلطةبینما تناول الفرع الثاني  تركیز السلطةالفرع الأول منھا 

 تركیز السلطة : -الفرع الأول 

تركیز السلطة ، على أنھ : ( جمع السلطات في ید شخص واحد أو ھیئة یقصد بمفھوم   
.  وتعبیر السلطة ھنا یشیر إلى : ( مجموعة الاختصاصات أو ١واحدة أو مجلس واحد ) 

  . ٢الصلاحیات الدستوریة والقانونیة لھیئة ما )  
یعیة وھكذا فان تركیز السلطة یعني حصر ممارسة جمیع وظائف السلطة التشر

والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة في ھیئة واحدة أو حاكم واحد ، حتى لو وجد بعض الأفراد 
یمارسون جزء من ھذه الوظائف فأنھم یباشرونھا باسم الھیئة الحاكمة وتحت توجیھھا . وھذا 

یاسیة الشكل یجد تطبیقھ في ظل الحكومات الملكیة المطلقة والحكومات الدیكتاتوریة والنظم الس
 . ٣التي تعتمد نظام الحزب الواحد 

وغالبا ما یتم تركیز السلطة في ید فرد واحد كما ھو الحال مع أودلف ھتلر في ألمانیا   
النازیة و بنیتو موسولیني في إیطالیا الفاشیة . أو یتم تركیز السلطة في عدد محدود من الأفراد 

                                                        
الھیئة العامة ، معجم القانون : أودیت ألیاس إسكندر وشعبان عبد العاطي عطیة ومحسن احمد عبد الرحمن - ١

 . ٨ص ،  ١٩٩٩،  مصر، القاھرة ، لشؤون المطابع الأمیریة 
  .   ١٩ص ، المصدر نفسھ  - ٢
 . ١٠٩-١٠٨ص ص ، المصدر السابق  ،د. محمد كاظم المشھداني : النظم السیاسیة - ٣
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لامة العامة الفرنسیة عندما عینت في نیسان من الھیئة التنفیذیة ، كما ھو الحال مع لجنة الس
  .  ٤وتم تخویلھا سلطات واسعة  ١٧٩٤ولغایة  ١٧٩٣

، على أن تأسیس النظام  ٢٠٠٤أكد قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 
الاتحادي في العراق یجب أن یكون بشكل یمنع تركیز السلطة في الحكومة الاتحادیة لمنع 

داد والاضطھاد ، ولتشجیع المواطن على المشاركة الفاعلة في شؤون الحكم وضمان الاستب
  . ٥  حقوقھ وجعلھ متحررا من التسلط

العدید من المؤشرات التي  ٢٠٠٥كما وردت في دیباجة دستور جمھوریة العراق لعام 
قانون، القمع الطائفي والقومي واستباحة المدن ، والسعي لبناء دولة ال تؤكد على مناھضة

ِ التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزیع العادل  بُل وتعزیز الوحدة الوطنیة، وانتھاج سُ
  .٦للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجمیع 

ً من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام وھكذا یتبین  ّ ،  ٢٠٠٤أن كلا
في شخص واحد أو ھیئة لم یعتمدا مبدأ تركیز السلطة  ٢٠٠٥جمھوریة العراق لعام دستور و

  . واحدة أو مجلس واحد

 :) Powers of Distribution( توزیع السلطة  -الفرع الثاني

بسبب من تزاید أنشطة السلطة السیاسیة وتزاید اختصاصاتھا في الدولة الحدیثة ، أصبح 
واحد أو ھیئة واحدة ، لذا تعین توزیعھا بین ھیئات متعددة ، من الصعب إبقائھا في ید حاكم 

لتختص كل واحدة منھا بممارسة وظیفة من وظائف الدولة  ، وخاصة : وظیفة التشریع و 
 وظیفة التنفیذ ووظیفة القضاء . 

وقد یتضمن التوزیع الفصل بین تلك السلطات ، وقد یتضمن تنظیم العلاقة على أساس 
بجعل إحدى الھیئات في مرتبة أعلى . وقد یتم على أساس التعاون والرقابة  من التدرج الھرمي

  .٧المتبادلة بینھا 

 تدرج السلطات :- أولا

یفترض التدرج تعدد الھیئات الحاكمة في الدولة ، ومن ثم یتم توزیع الوظائف علیھا ،   
بدلا من أن یتم توزیع السلطة بین ھذه الھیئات توزیعا عادلا ، نجد أن الدستور قد یرجح ولكن 

  . ٨كفة احدھا . ویعد نظام حكومة الجمعیة السویسریة المثال التقلیدي لتطبیق تدرج السلطات 

  التعاون بین السلطات :-ثانیا

مباشرة وظائف الدولة بعد التخصص بالتعاون والتداخل والرقابة المتبادلة بین یتم   
الھیئات ، فالتشریع مثلا یكون من اختصاص الھیئة التشریعیة ، ولكن للھیئة التنفیذیة حق اقتراح 

                                                        
  . ١١٠-١٠٩، ص ص المصدر  نفسھ  – ٤
 .     ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٥٢المادة ( - ٥
 . ٢٠٠٥دیباجة دستور جمھوریة العراق لعام  - ٦
  . ١١٠المصدر السابق ، ص د. محمد كاظم المشھداني : - ٧
 . ٩٤-٩٣ص ص ،  المصدر السابق  ،  د. حمید حنون خالد  :  الأنظمة السیاسیة  - ٨
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أو تقدیم مشاریع القوانین والتصدیق علیھا ونشرھا . وتكون الأعمال السیاسیة والإداریة من 
  . ٩ھیئة التنفیذیة ویكون للھیئة التشریعیة حق الرقابة علیھا اختصاص ال

  : الفصل بین السلطات -ثالثا

مبدأ الفصل بین السلطات بعد اعتماده من قبل الثورة الفرنسیة ، من أھم لقد أصبح 
المبادئ الدستوریة التي استندت علیھا النظم السیاسیة ، إذ ارتبط ذلك المبدأ بتطبیق مفھوم 

  سلطة بدلا من تطبیق مفھوم تركیز السلطة. توزیع ال
ومن الجدیر بالذكر ، إن نمط التوزیع المتوقع نجاحھ أو الذي سیكون قابلا للتطبیق 
العملي ، ھو ذلك التوزیع المتوازن للاختصاصات والصلاحیات ، الذي یتیح مجالات ھامة 

تنفیذیة والقضائیة ، فضلا عن للتعاون الوظیفي بین ھیئات سلطة الدولة الثلاث : التشریعیة وال
التوزیع القادر على تصمیم آلیة رقابة متبادلة فیما بینھا ، تطبیقا إلى المبدأ القاضي بان السلطة 

  نضمن الحقوق والحریات وسیادة القانون . أنتوقف السلطة او تحد منھا ، ومن ثم نستطیع 
ساس التعاون ، وبنفس الوقت وبذلك ستكون العلاقة بین ھیئات سلطة الدولة قائمة على أ  

ستكون قائمة على أساس التوازن الذي یصمم آلیات تأثیر متبادلة بینھما . حیث یكون للھیئة 
التشریعیة اختصاص سحب الثقة من الوزیر منفردا او من الوزارة كلھا فیجبران على تقدیم 

إلى إجراء انتخابات جدیدة الاستقالة . كما یكون للھیئة التنفیذیة اختصاص حل البرلمان والدعوة 
  او مبكرة لانتخاب برلمان جدید .

، یعني التوزیع المتوازن لوظائفھا الثلاث : بین ھیئات سلطة الدولة أن مبدأ الفصل 
التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، وعدم تركیزھا في ھیئة أو جھة واحدة ، مع المحافظة على 

  مجالات التعاون فیما بینھا . 
 في المادة الرابعة منھ ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  لقد أقرّ 

   النظام الاتحادي في العراق . ھو أحد أسس على أن مبدأ الفصل بین السلطات
ونص القانون على أن تتألف الحكومة العراقیة الانتقالیة(الحكومة الاتحادیة) من 

ومجلس الوزراء وبضمنھ رئیس الوزراء، والسلطة الجمعیة الوطنیة ومجلس الرئاسة، 
القضائیة. وتكون السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة منفصلة ومستقلة الواحدة عن 

  .١٠الأخرى
فقد أكد على أن تتكون السلطات الاتحادیة من  ٢٠٠٥أما دستور جمھوریة العراق لعام 
، تمارس اختصاصاتھا على أساس مبدأ الفصل بین الھیئات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة 

  . ١١السلطات 

 

  المطلب الثاني
  تقییم مبدأ الفصل بین السلطات

                                                        
  .١١٥ص،  د. محمد كاظم المشھداني  : المصدر السابق - ٩
      . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٢٤المادة ( - ١٠
 . ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام  ٤٧المادة ( - ١١
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حقق تطبیق مبدأ الفصل بین ھیئات سلطة الدولة في معظم الدول العدید من المزایا 
بین ھیئات سلطة الدولة وخاصة في حالة تبني أسلوب الفصل الشدید الإیجابیة ، ولكن ھذا المبدأ 

  إلى الكثیر من الانتقادات .قد تعرّض 
مزایا تطبیق مبدأ لذا فقد تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین تناول الفرع الأول منھا 

 ، وكما یأتي :الانتقادات الموجھة لھ  أوعیوبھ بینما تناول الفرع الثاني الفصل بین السلطات ، 

   :لفصل بین السلطاتمزایا تطبیق مبدأ ا-الفرع الأول

  : ١٢مزایا تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات ، بما یأتيیمكن إجمال 

 حمایة الحریات ومنع الاستبداد : - أولا

إن جمع السلطات بید شخص واحد أو جھة واحدة ، یتیح الفرصة لإساءة استعمال 
لفصل بینھما فانھ السلطة ، وانتھاك الحقوق والحریات. أما توزیع السلطات بین عدة ھیئات مع ا

یفسح المجال لكل ھیئة في مراقبة أعمال الھیئتین الأخرى بما یؤدي إلى منعھا من التجاوز على 
 . حقوق وحریات الإفراد

  إتقان وحسن أداء وظائف الدولة :-ثانیا

مبدأ تقسیم العمل والتخصص ، الذي من شأنھ أن یحقق  مبدأ الفصل بین السلطات یحقق
إتقان كل ھیئة لوظیفتھا وحسن أدائھا. فمن الثابت أن التخصص وتقسیم العمل یؤدي إلى إتقان 

ً في المجال السیاسي .   العمل لیس فقط في مجال علم الإدارة بل أیضا
لة ، نجد أن تلك وبتطبیق مبدأ التخصص وتقسیم العمل على الوظائف الرئیسیة للدو  

الوظائف تتضمن ثلاثة أنواع مختلفة ومتباعدة من المسؤولیة ، وھي مسؤولیة التشریع 
  ومسؤولیة الحكم والإدارة ومسؤولیة إقامة القضاء العادل بین الناس .

 ضمان احترام مبدأ سیادة القانون : -ثالثا

ضمان احترام مبدأ سیادة القانون في الدولة ، بحیث إلى مبدأ الفصل بین السلطات یؤدي   
تضمن خضوع المواطنین والحكام للدستور والقانون. لأنھ إذا اجتمعت وتركزت السلطة 
التشریعیة والسلطة التنفیذیة في ھیئة واحدة فلا ضمان لاحترام القانون ، لان ھذه الھیئة ستقوم 

ن السلطات وما یصاحبھ من رقابة متبادلة بینھا ، بوضع القوانین وتعدیلھا . لذلك فان الفصل بی
یؤدي إلى ضمان احترام كل سلطة لحدودھا الدستوریة واحترامھا لقواعد القانون ، ویجعل 
السلطة القضائیة رقیبة على السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة ویضمن بوجھ خاص خضوع 

  د مخالفتھا للدستور او القانون .قرارات السلطة التنفیذیة لرقابة القضاء وإلغائھا عن

                                                        
 ینظر : - ١٢
  .  ٦٦ص،  د. صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني  :  المصدر السابق -
  . ١١٢-١١٠ص ص،  المصدر السابق  ،  د. محمد كاظم المشھداني  : النظم السیاسیة -
  .  ٢٤٦-٢٤٥ص ص ،  المصدر السابق،  د. دویب حسین صابر  -
  . ١٩٦-١٩٣ص ص ، المصدر السابق  ،  الأنظمة السیاسیة ،  د. محمد رفعت عبد الوھاب -
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 الانتقادات الموجھة إلى مبدأ الفصل بین السلطات :  -الفرع الثاني

على الرغم من انتشار مبدأ الفصل بین السلطات في غالبیة دول العالم ، إلا انھ فقد 
  :١٣، بما یأتيتعرض الفصل الشدید إلى العدید من الانتقادات ، والتي یمكن إجمالھا 

كان القصد من ظھور ھذا المبدأ كان لمحاربة السلطان المطلق للملوك في القرن الثامن  -أولا
  عشر ، والقضاء على الملكیات المستبدة . وقد تحقق ھذا الھدف .

أن الأخذ بالمبدأ یتعارض مع وحدة الدولة ووحدة إرادتھا ، إذ یؤدي إلى تفتیت وحدة  - ثانیا
  ھا للخطر في أوقات الأزمات .الدولة ، مما یعطل أعمالھا ، ویعرض

أن مبدأ الفصل بین السلطات ، یؤدي إلى تجزئة المسؤولیة وتقسیمھا وبالتالي صعوبة  - ثالثا
  تحدیدھا .

أثبت الواقع العملي في الكثیر من الدول ، انھ لابد وان تطغى إحدى السلطات على  - رابعا
  ت سلطة الدولة .السلطتین الأخریین ، وبذلك یختل التوازن فیما بین ھیئا

  لایمكن فصل السلطات الثلاثة عن بعضھا أو منعھا من التعاون أثناء تأدیتھا لوظائفھا .-خامسا
ورغم ماتقدم من انتقادات ، فان الفصل النسبي والمرن للسلطات ، قد أصبح من المبادئ 

ر من ذلك فقد الدستوریة الرئیسیة ، ومن المبادئ الأساسیة لمختلف نظم الحكم السیاسیة ، وأكث
 أصبح معیارا لتصنیفھا ، وكما یأتي :

إذا كان ھنالك جمع بین السلطات لصالح السلطة التشریعیة ، یكون النظام نظام الجمعیة 
النیابیة كالنظام السویسري ، ( وھذا النظام تجسید لفكرة الإرادة الشعبیة ) ، وإذا كان ھنالك 

ن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فإن النظام فصل مرن أي وجود مساواة وتعاون وتوازن بی
یكون برلماني كالنظام البریطاني ( في ھذا النظام یمنح البرلمان الثقة إلى الوزراء ویسحبھا 
منھم  وبالمقابل للوزارة  حق حل البرلمان ) ، أما إذا كان ھناك فصل شدید بین السلطتین 

كالنظام الأمریكي (السلطة التنفیذیة بید الرئیس التشریعیة والتنفیذیة فإن النظام یكون رئاسي 
  والسلطة التشریعیة بید الكونغرس ) .

  
  

 قسم القانون العام- ة القانونكلی- جامعة بابل
 المرحلة الثانیة

  ٢٠١٦- ٢٠١٥الكورس الثاني –مادة النظم السیاسیة 
  الأستاذ الدكتور علي ھادي حمیدي الشكراوي

  المبحث الثاني
 ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة لعام تنظیم السلطات الاتحادیة العامة في 

                                                        
  ینظر :- ١٣
  .١٩١السابق ، ص المصدرد. عبد الغني بسیوني عبد الله  ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري  ،  -
  .  ٦٦ص ، المصدر السابق ،  د. صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني -
  . ١١٧ص،  المصدر السابق ،  د. محمد كاظم المشھداني -
 ،  النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، تحلیل النظام الدستوري المصري  ،  د. إبراھیم عبد العزیز شیحا -

  . ٤٠٢-٤٠٠ص ص،  المصدر السابق
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للحكومة  ، ٢٠٠٤للمرحلة الانتقالیة لعام قانون إدارة الدولة العراقیة جاء تنظیم 
ً من المركزیة إلى اللامركزیة السیاسیة والإداریة  ً انتقالیا الاتحادیة وھیئات سلطة الدولة تنظیما
الإقلیمیة ، ومن الدولة الموحدة إلى الاتحادیة ، ومن تبعیة المحافظات إلى الحكومة المركزیة 

  یة والمالیة .إلى منحھا نوعا من الاستقلالیة الإدار
فماھي رؤیة المشرع الدستوري الذي كتب ھذا القانون للحكومة الاتحادیة ، وماھي 
الاختصاصات الممنوحة لھا ؟ ، وكیف نظم اختصاصات ھیئات سلطة الدولة ؟ وھل حقق في 

  ذلك التوازن والتعاون فیما بینھا أم لا ؟
ل المطلب الأول منھا الحكومة وعلى ھذا الأساس تم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین تناو

الاتحادیة وبیان اختصاصاتھا الحصریة ، فیما تناول المطلب الثاني ھیئات سلطة الدولة الثلاثة : 
  التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، وخاصة فیما یتعلق بتشكیلھا واختصاصاتھا ، وكما یأتي :

  . المطلب الأول : الحكومة الاتحادیة واختصاصاتھا الحصریة-
  المطلب الثاني : ھیئات سلطة الدولة . -

  المطلب الأول
 الحكومة الاتحادیة واختصاصاتھا الحصریة

قانون إدارة الدولة العراقیة في ھذا المطلب سنعرض ماھیة الحكومة الاتحادیة في 
 اختصاصاتھا الحصریة ، وكما یأتي :، و ٢٠٠٤للمرحلة الانتقالیة لعام 

  : الحكومة الاتحادیة -الفرع الأول

الھیئات التشریعیة  ٢٠٠٤لقد عدَّ قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 
والتنفیذیة والقضائیة جمیعھا حكومة اتحادیة ، على الرغم من تبنیھ لمبدأ انفصال واستقلال كل 

  . ١٤ھیئة عن الأخرى 
الحكومة الاتحادیة أیة حصانة عن أي أفعال ولم یمنح القانون أي مسؤول او موظف في 

. وأن الحصانة التي یتمتع بھا عضو الجمعیة الوطنیة ھي ١٥جنائیة یرتكبھا خلال قیامھ بوظیفتھ 
  .١٦عما یدلي بھ أثناء انعقاد جلساتھا من آراء 

ولم یجز القانون الجمع بین الوظیفة الحكومیة وبین العضویة في الجمعیة الوطنیة 
اسة بضمنھ رئیس الوزراء، والقضاة في المحاكم ، ولا یجوز تعیینھم في أیة وظیفة ومجلس الرئ

أخرى داخل الحكومة او خارجھا. وأن عضو الجمعیة الوطنیة الذي یصبح عضوا في مجلس 
الرئاسة او في مجلس الوزراء یعتبر مستقیلا من عضویتھا ، كما أبعد منتسبي القوات المسلحة 

طنیة، او الوزارة او مجلس الرئاسة قبل مضي ثمانیة عشر شھرا على عن عضویة الجمعیة الو
  .١٧ استقالتھ من القوات المسلحة او إحالتھ على التقاعد منھا

 الاختصاصات الحصریة للحكومة الاتحادیة : -الفرع الثاني

                                                        
 . ٢٠٠٤ب) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام -/أ  ٢٤المادة ( - ١٤
  . ٢٠٠٤/ ج ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٢٤المادة ( - ١٥
 . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٤المادة ( - ١٦
 . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٢٨المادة ( - ١٧
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حدد القانون الاختصاصات الحصریة التي تقع على عاتق الحكومة الاتحادیة بھیئاتھا   
  :١٨بما یأتي  الثلاث ،

رسم السیاسة الخارجیة والتمثیل الدبلوماسي. والتفاوض بشأن المعاھدات والاتفاقیات -أولاً 
الدولیة والتوقیع علیھا وإبرامھا. ورسم السیاسة الاقتصادیة والتجاریة الخارجیة وسیاسات 

  الاقتراض السیادي. 
قوات مسلحة وإدامتھا لتأمین وضع وتنفیذ سیاسة الأمن الوطني. بما في ذلك إنشاء  - ثانیاً 

 وحمایة وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق. 
رسم السیاسة المالیة، وإصدار العملة، وتنظیم الكمارك، وتنظیم السیاسة التجاریة عبر  -  الثاً 

حدود الأقالیم والمحافظات في العراق، ووضع المیزانیة العامة للدولة ورسم السیاسة النقدیة 
  بنك وإدارتھ.  وإنشاء
  تنظیم أمور المقاییس والأوزان ورسم السیاسة العامة للأجور.  - رابعاً 

إدارة الثروات الطبیعیة للعراق والتي تعود لجمیع أبناء الأقالیم والمحافظات في العراق  - امساً 
ھذه بالتشاور مع حكومات وإدارات ھذه الأقالیم والمحافظات. وتوزع الواردات الناتجة عن 

الثروات عن طریق المیزانیة العامة وبشكل منصف، یتناسب مع التوزیع السكاني في جمیع 
أنحاء البلاد، مع الأخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام 
السابق، ومعالجة مشاكلھا بشكل إیجابي، واحتیاجاتھا ودرجة التطور في المناطق المختلفة من 

  بلاد. ال
 ً   تنظیم أمور الجنسیة العراقیة والھجرة واللجوء.  - سادسا

  تنظیم سیاسة الاتصالات.  - ابعاً 

  المطلب الثاني
  تشكیل ھیئات سلطة الدولة واختصاصاتھا

في ھذا المطلب سوف نتناول تشكیل ھیئات سلطة الدولة الثلاثة واختصاصاتھا الواردة 
  ، وكما یأتي : ٢٠٠٤لة الانتقالیة لعام قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحفي 

  ) : ( الجمعیة الوطنیةالتشریعیة الھیئة -الفرع الأول

 :١٩ الجمعیة الوطنیةتشكیل - أولاً 
على أن تكون نسبة للنساء فیھا لا تقل عن الربع  من قبل الشعب تنتخب الجمعیة الوطنیة

ً للأقلیات . ً عادلا   )عضوا .٢٧٥وتتألف الجمعیة الوطنیة من( من أعضائھا ، وأن تحقق تمثیلا
  :٢٠ویشترط في المرشح لعضویة الجمعیة الوطنیة ما یأتي

  أن یكون عراقیا .-١
  لا یقل عمر المرشح عن ثلاثین سنة . -٢
ّ اذا استثني حسب القواعد -٣ ّ یكون لدیھ ارتباطات رسمیة سابقة بحزب البعث المنحل ، إلا ألا

  القانونیة. 
                                                        

  . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٢٥المادة ( - ١٨
 . ٢٠٠٤، ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣١د ، - /ج ٣٠المواد ( - ١٩
 . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣١المادة ( - ٢٠
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ّ یكون من -٤   منتسبي الأجھزة القمعیة السابقة او ممن أسھم أو شارك في اضطھاد المواطنین. ألا
ّ یكون قد أثرى بشكل غیر مشروع على حساب الوطن والمال العام. -٥   ألا
ّ یكون محكوما علیھ بجریمة مخلة بالشرف، وأن یكون معروفا بالسیرة الحسنة. -٦   ألا
  و ما یعادلھا على الأقل. أن یكون حاملا لشھادة الدراسة الثانویة ا-٧
ً في القوات المسلحة عند الترشیح .-٨   ألا یكون منتسبا

  :٢١ الجمعیة الوطنیةاختصاصات -ثانیاً 

  . وضع نظام داخلي للجمعیة الوطنیة-١
  . كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق-٢
  إبرام المعاھدات والاتفاقیات الدولیة .-٣
باسم الشعب ، ونشر القوانین والأنظمة والتعلیمات المتعلقة بھما تشریع القوانین وإصدارھا -٤

  في الجریدة الرسمیة .
النظر في مشاریع القوانین المقترحة من قبل مجلس الوزراء، بما في ذلك مشاریع قوانین -٥

  المیزانیة.
  إجراء المناقلة بین أبواب المیزانیة وتخفیض مجمل المیزانیة العامة . -٦
، بما فیھا استجواب المسؤولین التنفیذیین، بمن فیھم أعضاء  ى عمل الھیئة التنفیذیةالرقابة عل-٧

التنفیذیة ،  الھیئةمجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئیسھ وأي مسؤول آخر أقل مرتبة في 
 ویشمل ھذا حق التحقیق وطلب المعلومات وإصدار الأوامر بحضور أشخاص للمثول أمامھا.

  الوزراء او الوزراء مجتمعین او منفردین .  سحب الثقة من رئیس-٨
  سن قانون استبدال أعضائھا في حالة الاستقالة او الإقالة او الوفاة.-٩
الموافقة على إرسال قوات عراقیة مسلحة إلى خارج العراق بناءً على طلب من مجلس - ١٠

  الرئاسة .

  ( مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئیسھ ) : التنفیذیة الھیئة -الفرع الثاني

تتكون السلطة التنفیذیة في المرحلة الانتقالیة للعراق من مجلس الرئاسة ومجلس 
  .٢٢الوزراء ورئیسھ 

  مجلس الرئاسة :- أولاً 

تنتخب الجمعیة الوطنیة بقائمة واحدة وبأغلبیة ثلثي الأصوات رئیسا للدولة ونائبین لھ 
وللجمعیة الوطنیة صلاحیة إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة یشكلون مجلس الرئاسة . 

  . ٢٣بأغلبیة ثلاثة أرباع أصوات أعضائھا لعدم الكفاءة او النزاھة 
  ویقوم مجلس الرئاسة  بالمھام والاختصاصات الآتیة :

  . ٢٤تمثیل العراق والإشراف على شؤون البلاد العلیا ، ویتخذ قراراتھ بالإجماع  -١
                                                        

) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٦٠/ أ ، ٤٠،  ٣٣،  ٣٢ب ، –/ أ  ٣٠(  المواد-  ٢١
٢٠٠٤ . 

  . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٥المادة ( - ٢٢
 . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٦المادة ( - ٢٣
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لرئاسة صلاحیة نقض أي تشریع تصدره الجمعیة الوطنیة ، خلال خمسة عشر یوما لمجلس ا-٢
  .٢٥من تاریخ إبلاغھ من قبل رئیس الجمعیة بإفرار ذلك التشریع 

  .٢٦تسمیة رئیس للوزراء ، وأعضاء مجلس الوزراء بناء على توصیة من رئیس الوزراء -٣
  .٢٧للأغراض التشریفیة والاحتفالیة فقط  یقوم بمھمة القیادة العلیا للقوات المسلحة العراقیة-٤
 .٢٨تعیین رئیس وأعضاء المحكمة العلیا. بناء على توصیة من مجلس القضاء الأعلى -٥
ً على توصیة من ھیئة النزاھة -٦ إقالة أي عضو من مجلس الوزراء، بما فیھ رئیس الوزراء بناء

  .٢٩العامة بعد مراعاة الإجراءات القانونیة 
  

  زراء :رئیس الو-ثانیاً 

  یقوم رئیس الوزراء بالمھام والاختصاصات الآتیة :
  .٣٠إدارة الحكومة -١
رئیس الوزراء یرأس القیادة العسكریة الفعلیة ، ثم یأتي بعده وزیر الدفاع، ثم تسلسل القیادة  -٢

  .٣١العسكریة للقوات المسلحة العراقیة
  .٣٢إقالة الوزراء بموافقة اغلبیھ مطلقة من الجمعیة الوطنیة -٣

  مجلس الوزراء:- الثاً 

یتخذ مجلس الوزراء قراراتھ كافة بالأغلبیة البسیطة لأعضائھ الحاضرین ، یقوم مجلس 
  :٣٣الوزراء بالمھام والاختصاصات الآتیة 

 تعیین ممثلین لغرض التفاوض على عقد معاھدات واتفاقیات دولیة وبموافقة مجلس الرئاسة . -١
المدیر العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك بتعیین كبار الضباط في القوات المسلحة تعیین -٢

  .٣٤العراقیة من رتبة عمید فما فوق ، بمصادقة الجمعیة الوطنیة 
  وضع نظام داخلي لعملھ وإصدار الأنظمة والتعلیمات الضروریة لتنفیذ القوانین.-٣
 اقتراح مشاریع قوانین للجمعیة الوطنیة. -٤

  القضائیة : الھیئة -الفرع الثالث

أكد القانون على استقلالیة القضاء وحظر إدارتھ من السلطة التنفیذیة وبضمنھا وزارة   
  . ٣٥العدل ، وجعل تأسیس المحاكم الاتحادیة من اختصاص الحكومة الاتحادیة حصرا 

                                                                                                                                                               
 . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٦المادة ( - ٢٤
  . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٧المادة ( - ٢٥
 . ٢٠٠٤/ أ ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٨المادة ( - ٢٦
  . ٢٠٠٤/ ب) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٩المادة ( - ٢٧
  . ٢٠٠٤/ ج ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٩المادة ( - ٢٨
 . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ٤١المادة (- ٢٩
 . ٢٠٠٤دارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ) من قانون إ ٤١المادة ( - ٣٠
 . ٢٠٠٤/ ب) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٩المادة ( - ٣١
  . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ٤١المادة (- ٣٢
 . ٢٠٠٤الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ) من قانون إدارة  ٤٢د ،  - / أ  ٣٩المواد ( - ٣٣
 . ٢٠٠٤/ د) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٣٩المادة ( - ٣٤
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قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ومن أھم مكونات الھیئة القضائیة بموجب   
 ، ھي :  ٢٠٠٤لعام 

 مجلس القضاء الأعلى :- أولاً 

یتشكل مجلس القضاء الأعلى من رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا، رئیس ونواب محكمة 
التمییز الاتحادیة، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادیة، ورئیس كل محكمة إقلیمیة للتمییز 

بیھ. یترأس رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا المجلس الأعلى للقضاء وفي حال غیابھ یترأس ونائ
المجلس رئیس محكمة التمییز الاتحادیة . ویقوم مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على القضاء 

  .٣٦الاتحادي ویدیر میزانیتھ 

  المحكمة الاتحادیة العلیا :-ثانیاً 

ً خاصا بھا لھا  تتكون المحكمة العلیا الاتحادیة من تسعة أعضاء ، وتقوم بوضع نظاما
ً الإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامیین بالترافع أمامھا وتقوم بنشره ،  متضمنا

 :٣٧وتكون قراراتھا ملزمة . یمكن إجمال اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي 
لانتقالیة وحكومات الأقالیم وإدارات المحافظات الفصل في الدعاوى بین الحكومة العراقیة ا-١

  والبلدیات والإدارات المحلیة.
  الفصل في دستوریة القوانین ، او الأنظمة ، او التعلیمات . -٢
  إلغاء القوانین ، او الأنظمة ، او التعلیمات المخالفة للدستور .-٣

  المحكمة الجنائیة المختصة :- الثاً 

تأسیس المحكمة الجنائیة  ٢٠٠٤عراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام قانون إدارة الدولة الأقر 
ً علیھ . ولم یسمح لأیّة محكمة أخرى اختصاص في النظر بالقضایا  ه مصادقا المختصة ، وعدّ
التي ھي من صلاحیة المحكمة الجنائیة المختصة . وقرر القانون أن یكون تعیین قضاة المحكمة 

  . ٣٨أسیسھاالجنائیة المختصة بموجب قانون ت
لسنة ١٠انون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم (لقد صدر ق ، لیعلن تأسیسھا  ٢٠٠٥) 

، ویمنحھا الاستقلالیة التامة . ویؤكد على أن تسري ولایتھا على كل شخص طبیعي سواء أكان 
ئم ضد عراقیا أم غیر عراقي مقیم في العراق ومتھم بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرا

/ ١ولغایة  ١٩٦٨/ ٧/ ١٧الإنسانیة أو جرائم الحرب أو انتھاكات القوانین العراقیة ، منذ تاریخ 
  . ٣٩في جمھوریة العراق او أي مكان أخر  ٢٠٠٣/ ٥

                                                                                                                                                               
 . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٤٣المادة ( - ٣٥
 . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٤٥المادة ( - ٣٦
  . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ٤٤المادة ( - ٣٧
 . ٢٠٠٤) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ٤٨المادة ( - ٣٨
لسنة ١٠انون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم (ق - ٣٩ ، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد: (  ٢٠٠٥) 

. وتم تعدیل ھذا القانون بموجب  ٢٠٠٥، مجموعة القوانین والأنظمة  ،  ١٨/١٠/٢٠٠٥) ،  تاریخ:  ٤٠٠٦
لسنة ١٣قانون رقم ( ،  ١٠/٨/٢٠٠٩) ،  تاریخ:  ٤١٣٢، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد: (  ٢٠٠٩) 

  . ٢٠٠٩مجموعة القوانین والأنظمة  ، 
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 قسم القانون العام- كلیة القانون- امعة بابلج

 المرحلة الثانیة
  ٢٠١٦- ٢٠١٥الكورس الثاني –مادة النظم السیاسیة 

  الأستاذ الدكتور علي ھادي حمیدي الشكراوي
  المبحث الثالث

 ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام تنظیم السلطات الاتحادیة العامة في 

الاتجاه الذي  ٢٠٠٥عند كتابتھ لدستور جمھوریة العراق لعام تبنى المشرع الدستوري 
یؤید ثنائیة الھیئتین التشریعیة والتنفیذیة ، إذ جعل الأولى تتكون من مجلسین مجلس النواب 
ومجلس الاتحاد ، وجعل الثانیة تتكون من جھتین ، ھما : رئیس الجمھوریة ، ومجلس الوزراء 

یة فجعلھا تتكون من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادیة ، أما بالنسبة إلى السلطة القضائ
العلیا، ومحكمة التمییز الاتحادیة، وجھاز الادعاء العام، وھیئة الإشراف القضائي، والمحاكم 

  الاتحادیة الأخرى .
 ٢٠٠٥وفي ھذا الصدد یبرز السؤال الآتي : كیف نظم دستور جمھوریة العراق لعام   

  الثلاثة ، والعلاقة فیما بینھا من جھة وبین جھاتھا من جھة أخرى ؟السلطات الاتحادیة 
 وعلى ھذا الأساس تم تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وكما یأتي :    

  المطلب الأول : الھیئة التشریعیة الاتحادیة .-
  المطلب الثاني : الھیئة التنفیذیة الاتحادیة .-
  تحادیة .المطلب الثالث : الھیئة القضائیة الا-

  المطلب الأول
  الھیئة التشریعیة الاتحادیة

تتكون السلطة التشریعیة الاتحادیة في العراق من مجلسین ھما : مجلس النواب ومجلس    
  . ٤٠الاتحاد 

  مجلس النواب : -الفرع الأول

ومناقشتھا یعد التشریع من المھام الرئیسیة لمجلس النواب ، كما في مرحلة اقتراح القوانین 
والتصویت علیھا ، وتتداخل معھ الھیئة التنفیذیة في بعض مفاصل التشریع كما في مرحلة 
اقتراح مشاریع القوانین ، والمصادقة علیھا وإصدارھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة لتأخذ 

 دورھا في النفاذ .
یئة التنفیذیة ، تشریع القانون بصورة مباشرة دون استشارة الھفي مجلس النواب وینفرد     

عندما یكون ذلك التشریع لا یخص السیاسة المالیة العامة للدولة ، ولا یتعارض مع البرنامج 
  الحكومي المصادق علیھ من المجلس ، ولا یمس استقلال الھیئة القضائیة . 

                                                        
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٤٨المادة ( - ٤٠
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وقد أكدت المحكمة الاتحادیة العلیا على ھذا التوجھ بشأن الاختصاص التشریعي لمجلس 
،  ٢٠١٠/ اتحادیة /  ٤٤و ٤٣في الدعوتین قرارھا : خلال عدة قرارات من أھمھا  النواب من

، وقرارھا في  ٢٠١٥/اتحادیة /٢٩وموحدتھا  ٢٠١٥/اتحادیة /٢١قرارھا في الدعوى و
، وقرارھا ذي العدد  ٢٠١٥/ اتحادیة / ٣٦قرارھا ذي العدد ، و ٢٠١٥/اتحادیة/ ٥٩الدعوى 

  .٤١ ٢٠١٥/ اتحادیة / ١٩
لعموم فإن مجلس النواب یمارس اختصاصات تشریعیة ورقابیة ومالیة فضلا وعلى ا

عن انتخابھ لرئیس الجمھوریة واختیار رئیس مجلس الوزراء ، وتعیین كبار المسؤولین ، 
  : ٤٢واختصاصھ الأمني وخاصة إعلان الحرب وحالة الطوارئ  ، وكما یأتي

 تشریع القوانین الاتحادیة . -أولاً 
 ً  الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة . - ثانیا

  انتخاب رئیس الجمھوریة . -  الثاً 
تنظیم عملیة المصادقة على المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ، بقانون یسن بأغلبیة ثلثي  - رابعاً 

  أعضاء مجلس النواب.
ورئیس الادعاء  الموافقة على تعیین كلٍ من : رئیس وأعضاء محكمة التمییز الاتحادیة، - امساً 

ٍ من مجلس القضاء  ً على اقتراح العام، ورئیس ھیئة الإشراف القضائي، بالأغلبیة المطلقة، بناء
الأعلى. والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء. ورئیس أركان 

على  الجیش، ومعاونیھ، ومن ھم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئیس جھاز المخابرات، بناءاً 
ٍ من مجلس الوزراء.   اقتراح

                                                        
  د من التفصیل ، ینظر قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا الآتیة :لمزی- ٤١
- . متاح على الرابط الاتي :١٢/٧/٢٠١٠) بتاریخ ٢٠١٠/ اتحادیة /٤٣قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (-

www.iraqja.iq. 
- على الرابط الاتي :. متاح  ١٢/٧/٢٠١٠) بتاریخ ٢٠١٠/ اتحادیة /٤٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -

www.iraqja.iq.  
، بتأریخ  ٢٠١٥/اتحادیة /٢٩وموحدتھا  ٢٠١٥/اتحادیة /٢١قرار المحكمة لاتحادیة العلیا في الدعوى -

 .www.iraqja.iq- متاح على الرابط الاتي :.  ١٤/٤/٢٠١٥

متاح على الرابط  .١٠/٢٠١٥/ ١٩، بتأریخ ٢٠١٥/اتحادیة/٥٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في الدعوى -
  .www.iraqja.iq- الاتي :

متاح على الرابط .  ٢٩/٦/٢٠١٥، بتأریخ   ٢٠١٥/ اتحادیة / ٣٦قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ذي العدد -
 .www.iraqja.iq- الاتي :

ط متاح على الراب.  ٦/٧/٢٠١٥، بتأریخ   ٢٠١٥/ اتحادیة / ١٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ذي العدد -
  .www.iraqja.iq- الاتي :

- ، متاح على الرابط الاتي : ٢٠١٣/ اتحادیة ) لسنة  ٨٦قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -
www.iraqja.iq. 

. متاح على  ٢٠١٣/اتحادیة ) لسنة ٨١رقم (  ٢٠١٣/  ٩/  ٣قرار المحكمة الاتحادیة العلیا الصادر بتاریخ -
 .www.iraqja.iq- الرابط الاتي :

. متاح على  ٢٥/٢/٢٠١٣تاریخ :  -)  ٢٠١٢/اتحادیة/إعلام/٤٨رقم  (  -قرار المحكمة الاتحادیة العلیا  -
 .www.iraqja.iq-الرابط الآتي : 

  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٦١المادة ( - ٤٢

http://www.iraqja.iq
http://www.iraqja.iq
http://www.iraqja.iq
http://www.iraqja.iq
http://www.iraqja.iq
http://www.iraqja.iq
http://www.iraqja.iq
http://www.iraqja.iq
http://www.iraqja.iq
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 ً ً على طلبٍ مسبب، بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس  - سادسا مساءلة رئیس الجمھوریة بناء
  النواب.

إعفاء رئیس الجمھوریة، بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانتھ من  - ابعاً 
ة : الحنث في الیمین الدستوریة. وانتھاك المحكمة الاتحادیة العلیا، في احدى الحالات الآتی

 الدستور ، والخیانة العظمى. 
  مسائلة رئیس مجلس الوزراء والوزراء . -  امناً 
ً من تاریخ قرار سحب   سحب الثقة من احد الوزراء، - اسعاً  بالأغلبیة المطلقة، ویُعد مستقیلا

  الثقة.
مس ( -عاشراً  ُ ً على طلب خ ن رئیس مجلس الوزراء بالأغلبیة ) أعضائھ سحب الثقة م١/٥بناء

  المطلقة لعدد أعضائھ.
ً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، ولھ  -حادي عشر استجواب مسؤولي الھیئات المستقلة وفقا

  إعفاؤھم بالأغلبیة المطلقة.
ً على طلبٍ  -ثاني عشر الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبیة الثلثین، بناءا

لجمھوریة، ورئیس مجلس الوزراء . ویخول رئیس مجلس الوزراء مشترك من رئیس ا
الصلاحیات اللازمة التي تمكنھ من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة 

  الطوارئ.
  . ٤٣إقرار قانون الموازنة السنویة العامة والحساب الختامي  -ثالث عشر
بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ، بناءً على طلب من ثلث حل مجلس النواب لنفسھ ،  -رابع عشر

  . ٤٤أعضائھ، او طلب من رئیس مجلس الوزراء وبموافقة رئیس الجمھوریة 
لمجلس النواب اختصاص قد منح  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام ولاشك في أن   

م لم یقر الدستور الحل الذاتي قد جعل التأثیر بین ھیئات سلطة الدولة أحادي الجانب ، ومن ث
التأثیر المتبادل بینھا وبذلك أفقد الھیئة التنفیذیة وخاصة مجلس الوزراء الوسیلة الدستوریة 
المھمة التي كان یمكن أن تحقق ذلك التأثیر المتبادل المفترض وجوده في إطار النظام البرلماني 

  .٤٥واب ، لاسیما وأن الدستور قد أقر مسؤولیة مجلس الوزراء أمام مجلس الن

  مجلس الاتحاد :  -الفرع الثاني

یتم إنشاء مجلس تشریعي ثاني ( مجلس الاتحاد ) یضم ممثلین  نص الدستور على أن
عن الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، وینظم تكوینھ، وشروط العضویة فیھ، 

ٍ یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس ال   . ٤٦نواب واختصاصاتھ، وكل ما یتعلق بھ، بقانون
) مادة ٢٤وعلى أساس ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون مجلس الاتحاد الذي یتكون من (

، ولم یسن حتى ٤٧ ٢٠١٤أیلول  ٢٢، وتمت قراءتھ للمرة الأولى في مجلس النواب بتاریخ 
  .  ٤٨كتابة ھذه السطور 

                                                        
  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٦٢المادة ( - ٤٣
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٦٤المادة ( - ٤٤
بّر ، فصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراق ، المصدر -  ٤٥ ُ د.رافع خضر صالح ش

 . ٢٠٣-٢٠٢السابق ، ص
  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٦٥المادة ( - ٤٦
 موقع الشبكي لمجلس النواب العراقي : ) ، متاح على ال٢٠١٤مشروع قانون مجلس الاتحاد (- ٤٧
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تحادیة عرّف مشروع القانون مجلس الاتحاد على أنھ أحد مكونات السلطة التشریعیة الا  
  .٤٩یمثل مصالح المحافظات المنتظمة بإقلیم ویضم ممثلین عنھا 

وبذلك یكون مجلس الاتحاد ھو المجلس التشریعي الاتحادي الثاني ، الذي یھدف إلى 
تمثیل مصالح محافظات العراق كافة والمحافظة على حقوقھا ، والحد من أي تدخل اتحادي في 

تور والقانون . ویتكون مجلس الاتحاد على وفق ھذا شأن إقلیمي او محلي بشكل مخالف للدس
المشروع من بعدد متساوي من الأعضاء یمثلون كل المحافظات العراقیة فیھ وھو أربعة أعضاء 
منتخبین لمدة أربع سنوات ، لیصبح مجموع أعضاء مجلس الاتحاد على أساس عدد المحافظات 

ً  ٧٢العراقیة الثمانیة عشر ھو (    .٥٠) عضوا
ا یخص الشروط الواجب توفرھا في المرشح لعضویة مجلس الاتحاد ، فقد نص وفیم  

 :٥١المشروع على ما یأتي 
  أن یكون من سكنة المحافظة التي یرشح نفسھ عنھا .-أولاً 
  أن تتوفر فیھ الشروط الواجب توفرھا في المرشح لعضویة مجلس النواب .- ثانیاً 

فظة غیر كافي ولایؤكد الانتماء والولاء ومن الجدیر بالذكر ، أن شرط السكن في المحا  
الحقیقي لھا ، لذا یتعین إعادة النظر بشرط السكن وتعدیل النص لیصبح كما یأتي : ( أن یكون 

  من موالید المحافظة ومقیما فیھا مدة لاتقل عن عشر سنوات متواصلة ) .
ى ونص مشروع القانون على سریان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي عل  

. وكان من الأفضل النص على تصمیم قانون انتخابي خاص بمجلس ٥٢انتخابات مجلس الاتحاد
الاتحاد وتشریعھ من قبل مجلس النواب وذلك لمغایرتھ مع مجلس النواب من حیث التشكیل 
والمھام ، لذا یتوجب إعادة صیاغة نص المادة لیصبح كما یأتي : ( یسري قانون انتخابات 

  انتخابات مجلس الاتحاد ) . مجلس الاتحاد على
یدعو رئیس الجمھوریة مجلس الاتحاد للانعقاد بمرسوم جمھوري خلال خمسة عشر 
یوما من تاریخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتعقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة اكبر 

بالأغلبیة الأعضاء سنا ، وینتخب المجلس في أول جلسة لھ رئیسا ثم نائبا أولا ونائبا ثانیا 
) صوت ، بالانتخاب السري المباشر . ویؤدي عضو  ٣٢المطلقة لعدد أعضاء المجلس ( 

) من دستور ٥٠المجلس قبل أن یباشر مھامھ الیمین الدستوریة المنصوص علیھا في المادة (
  .٥٣ ٢٠٠٥جمھوریة العراق لعام 

داء الیمین الدستوري ومن الجدیر بالذكر ، أنھ لابد من تحدید مدة قانونیة یتم خلالھا أ
لیباشر مھامھ لاسیما في الجلسة الأولى ، إذ لوحظ أن العدید من النواب لا یؤدون الیمین 
الدستوریة في الجلسة الأولى ولا في الجلسة الثانیة ، ولابد من مراعاة أحكام نصاب الغیاب 

  المؤدیة إلى إنھاء العضویة .

                                                                                                                                                               
-http://www.parliament.iq/ 

  . ٢٠١٦نیسان - ٤٨
 ) . ٢٠١٤) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١المادة ( - ٤٩
ً ،  ٢المادتان ( - ٥٠   ) . ٢٠١٤) من مشروع قانون مجلس الاتحاد (  ٩/ أولا
ً ) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ٢المادة ( - ٥١   ) . ٢٠١٤ / ثانیا
 ) . ٢٠١٤) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ٣المادة ( - ٥٢
  ) . ٢٠١٤) من مشروع قانون مجلس الاتحاد (  ٦،  ٥،  ٤المواد : ( - ٥٣

http://www.parliament.iq/
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لاتحاد نظاما داخلیا لھ لتنظیم سیر أكد مشروع القانون على وجوب أن یضع مجلس ا
العمل فیھ . وأن تكون جلساتھ علنیة وتنشر محاضرھا بالوسائل التي یراھا مناسبة . وللمجلس 
دورة انعقاد سنویة أمدھا ثمانیة اشھر بفصلین تشریعیین ، ویمدد الفصل التشریعي لدورة انعقاده 

او رئیس مجلس الاتحاد او مجلس بناء على طلب رئیس الجمھوریة او رئیس مجلس النواب 
الوزراء وذلك في حالة تمدید الفصل التشریعي لدورة انعقاد مجلس النواب لإنجاز المھمات التي 
تستدعي ذلك . ولرئیس الجمھوریة او رئیس مجلس النواب او رئیس مجلس الاتحاد او خمس 

استثنائیة ویقتصر أعضاء مجلس الاتحاد او مجلس الوزراء دعوة مجلس الاتحاد إلى جلسة 
الاجتماع على الموضوعات التي استوجبت تلك الدعوة. ویتحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس 
بحضور الأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ . وتتخذ القرارات في جلسات المجلس بالأغلبیة البسیطة 

  .٥٤بعد تحقق النصاب 
  القانون بما یأتي : ویمكن إجمال أھم اختصاصات مجلس الاتحاد الواردة في مشروع

تقدیم مقترحات قوانین ورؤى إلى رئیس الجمھوریة ممن لا یقل عن عشرة من أعضائھ  -أولاً 
او من احدى لجانھ المختصة تھدف لتعزیز وتمكین الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم 

ي حالة موافقتھ التمتع بحقوقھا وحقوق مواطنیھا الدستوریة والقانونیة ، ولرئیس الجمھوریة ف
على تلك المقترحات والرؤى إصدار الأمر بإعداد مشاریع قوانین بھا ، ورفعھا لمجلس النواب 

  .٥٥للنظر في تشریعھا 
  :٥٦تلقي القوانین التي یشرعھا مجلس النواب لیقوم باتخاذ الإجراءات الأتیة بشأنھا - ثانیاً 
دتھ إلى مجلس النواب خلال مدة لا في حالة موافقة مجلس الاتحاد على القانون یقوم بإعا -١

تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ استلامھ لیتولى مجلس النواب إرسالھ إلى رئیس الجمھوریة 
  ) من الدستور.٧٣للمصادقة علیھ وإصداره على وفق أحكام البند (ثالثا) من المادة (

لنواب خلال مدة لا تتجاوز في حالة عدم موافقة مجلس الاتحاد على القانون یُعاد إلى مجلس ا - ٢
  خمسة عشر یوما من تاریخ استلامھ مع بیان أسباب رفض المجلس للقانون .

تسویة الخلافات التي قد تحصل بین الحكومة الاتحادیة وبین الأقالیم او بین الحكومة -  الثاً 
لتسویة  الاتحادیة والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم وعلى المجلس في ھذه الحالة تعذر التواصل

مناسبة لتلك الخلافات إعداد التوصیة التي یراھا مناسبة لتسویتھا وعرض التوصیة على رئیس 
الجمھوریة لیدعو لعقد اجتماع مشترك بین مجلس الاتحاد ومجلس النواب ویرأسھ رئیس مجلس 

  .٥٧الاتحاد لإیجاد حل مناسب لذلك الخلاف بما یتفق وأحكام الدستور 
ت التي تحصل بین الأقالیم او بینھا وبین المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم او تسویة الخلافا- رابعاً 

) صوت ،  ٢٤بین تلك المحافظات ذاتھا ویكون قرار المجلس المتخذ بأغلبیة ثلثي أعضائھ ( 
  .٥٨باتا وملزما لھا 

ولاشك في أن جعل قرار المجلس المتخذ بأغلبیة ثلثي أعضائھ باتا وملزما یتعارض مع 
التي نصت على أن ( یحظر النص في   ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٠٠( المادة

القوانین على تحصین أي عمل او قرار إداري من الطعن ) ، وان الجھات المعنیة لھا حق 
                                                        

 ) . ٢٠١٤) من مشروع قانون مجلس الاتحاد (  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٨،  ٧المواد : ( - ٥٤
ً ) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٣المادة : (- ٥٥  ) . ٢٠١٤/ أولا
ً ) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٣المادة : (- ٥٦  ) . ٢٠١٤/ ثانیا
ً ) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٣المادة : (- ٥٧   ) . ٢٠١٤/ثالثا
ً ) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٣المادة : (- ٥٨  ) . ٢٠١٤/ثالثا
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/ رابعا وخامسا  ٩٣الطعن لدى المحكمة الاتحادیة العلیا . كما أن ھذا النص یخالف المادة 
ت المحكمة الاتحادیة العلیا ھي الباتة والملزمة للسلطات كافة فقط بموجب ب . وان قرارا- وثامنا
  من الدستور. ٩٤المادة 

ضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم ومواطنیھا ، في المشاركة العادلة - امساً 
قل عن في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادیة من خلال مقترحات قوانین ورؤى ، تقدم ممن لا ی

عشرة من أعضائھ او من احدى لجانھ المختصة یتم رفعھا من قبل المجلس لرئیس الجمھوریة 
  .٥٩لإعداد مشاریع قوانین بھا أو معالجة أیة خروقات تحول دون نیل تلك الحقوق 

القانوني وتجدر الإشارة إلى أنھ یتعین على المشرع الوطني حذف كلمة رؤى من النص 
لأنھ مصطلح غیر قانوني وغیر محدد ومرن ویخلق مشاكل في التفسیر عند الخلاف في 
التطبیق العملي للنص . وأن مثل تلك الصیاغة المطولة غیر محبذة في صیاغة النصوص 
القانونیة لاسیما في القوانین الأساسیة ، خاصة وأن القاعدة القانونیة تكون عامة ومجردة ، 

  اغتھا بدقة واختصار .ولابد من صی
ومنح مشروع القانون ممثلي المحافظات المنتظمة بإقلیم ، والمحافظات غیر المنتظمة 
بإقلیم حق نقض القوانین التي یسنھا مجلس النواب في حالة مساسھا بالحقوق او بالصلاحیات 

  .٦٠الدستوریة والقانونیة لأقالیمھم او لمحافظاتھم 
وكان من الأفضل تحدید نوعیھ المساس بتلك الحقوق وعدم إبقاء الكلمة مطلقة ، إذ لابد 
أن یتم التأكید على المساس السلبي بحقوق وصلاحیات الأقالیم والمحافظات ، خاصة وأن 

قد نص على عدم الانتقاص من صلاحیات الأقالیم  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام 
  ) .  ١٢٦ا من المادة ( والمحافظات في البد رابع

من المشروع ، عبارة ( ... وعند الخلاف یتم  ١٤كما یتعین أن یضاف إلى نص المادة 
اللجوء إلى المحكمة الاتحادیة العلیا ) ، لان ھذا ھو من اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا 

 من الدستور. ٩٣بموجب المادة 
 ً ن حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم إعداد مقترح قانون الھیئة العامة لضما- سادسا

) من الدستور لضمان المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات ١٠٥المنصوص علیھا في المادة (
الدولة الاتحادیة المختلفة والبعثات والزمالات الدراسیة والوفود والمؤتمرات الإقلیمیة والدولیة 

  .٦١على وفق الأسس الدستوریة  ورفعھ لرئیس الجمھوریة للنظر في تشریعھ
تقدیم الرأي إلى السلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء بشأن حسن - ابعاً 

قیام الھیئة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم بمھامھا . وللمجلس 
  .٦٢قة حق استجواب رئیس الھیئة وإعفاءه من منصبھ بالأغلبیة المطل

                                                        
ً ) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٣المادة : (- ٥٩  ) . ٢٠١٤/رابعا
  ) . ٢٠١٤) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٤المادة : (- ٦٠
ً ) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٥المادة : (- ٦١  ) . ٢٠١٤/ أولا
ً من المادة : (-  ٦٢ : ( على مجلس الاتحاد )  ٢٠١٤) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٥نص البند ثانیا

إعطاء الرأي للسلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء بشأن حسن قیام الھیئة المذكورة في 
البند (أولا) من ھذه المادة بمھامھا من خلال ضمان المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادیة 

لوفود والمؤتمرات الإقلیمیة والدولیة ، وإشعار السلطة التنفیذیة عن المختلفة والبعثات والزمالات الدراسیة وا
وجود خلل في أداء الھیئة لإعمالھا وللمجلس حق في استجواب رئیس الھیئة وإعفاءه من منصبھ بالأغلبیة 

 المطلقة على وفق الإجراءات المحددة في الدستور) .
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ویبدو أن النص الوارد في أصل مشروع القانون بحاجة إلى إعادة صیاغة لیصبح ( 
یمارس مجلس الاتحاد الرقابة على عمل الھیئة ، ویقدم تقاریره بشأن ذلك إلى رئاسة الجمھوریة 
ومجلس الوزراء والمحكمة الاتحادیة العلیا ) ، لان إعطاء الراي ھو تقدیم المشورة ، 

 بحاجة إلى رقابة فاعلة على الھیئة المزمع إنشاؤھا . والموضوع ھنا
إعداد مقترح قانون یتضمن تأسیس الھیئة العامة لمراقبة تخصیص الموارد الاتحادیة -  امناً 

) من الدستور فیھ ورفعھ لرئیس الجمھوریة للنظر في ١٠٦المنصوص علیھا في المادة (
  .٦٣تشریعھ ، على وفق الأسس الدستوریة 

یم الراي للسلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء بشان حسن قیام تقد- اسعاً 
الھیئة العامة لمراقبة تخصیص الموارد الاتحادیة بمھامھا من خلال توزیع المنح والمساعدات 
والقروض الدولیة والاستعمال الأمثل للموارد المالیة الاتحادیة وإشعار السلطة التنفیذیة عن 

ً  وجود خلل في تخصیص تلك الأموال والإیرادات . وللمجلس حق استجواب رئیس الھیئة ، وفقا
 .٦٤للإجراءات الدستوریة ، ولھ إعفاؤه من منصبھ بالأغلبیة المطلقة 

ومن الجدیر بالذكر أن مجلس الاتحاد سوف یقوم عملیا بتقدیم مقترحات قوانین منھا ، 
،  ١٦و  ١٥قوانین بالاسم كما جاء في المادتین ومن ثم لم یكن ھنالك داعي للتخصیص باقتراح 

على أنھا من ضمن اختصاصھ. لاسیما وان عمومیة القاعدة القانونیة وتجردھا قد أصیب بخلل 
في صیاغة المادتان المذكورة . كما أن النص القانوني سوف یبقى لفترة زمنیة طویلة ، 

شرعت ، عندھا سوف یبقى النص في قد  ١٦و ١٥ولنفترض أن القوانین المطلوبة في المادتان 
متن القانون میتا ومستنفذا لانتفاء الحاجة إلیھ ، الأمر الذي یستدعي لاحقا ً تعدیل القانون لحذفھا  

.  
یشترك مع مجلس النواب في جلسة مشتركة برئاسة رئیس مجلس الاتحاد في إعلان -عاشراً 

  .٦٥ن مجتمعین حالة الحرب وحالة الطوارئ بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلسی
یشترك مع مجلس النواب في جلسة مشتركة برئاسة رئیس مجلس الاتحاد في -حادي عشر

ً على الشروط المحددة في الدستور بالأغلبیة  مساءلة رئیس الجمھوریة او إعفاؤه من منصبھ بناء
  . ٦٦المطلقة لعدد أعضاء المجلسین مجتمعین

وعرضھا على مجلس النواب للموافقة علیھا اقتراح مشروع موازنة المجلس السنویة - ثاني عشر
  .٦٧وإدراجھا ضمن الموازنة العامة الاتحادیة 

اقتراح قانون یعالج فیھ حالات استبدال احد أعضائھ عند حالات فقدانھ شروط  - ثالث عشر
العضویة او الاستقالة او الإقالة او الوفاة او لأي سبب آخر ، ورفعھ إلى رئیس الجمھوریة 

  .٦٨قانون بھ ، ومن ثم یحیلھ إلى مجلس النواب لتشریعھ  لإعداد مشروع
وفیما یخص موضوع حل مجلس الاتحاد ، فإنھ یحل بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ   

ً على طلب مسبب من ثلثھم او بطلب مسبب من رئیس الجمھوریة او بطلب مسبب من  بناء
  .٦٩مجلس الوزراء مقترنا بموافقة رئیس الجمھوریة 

                                                        
ً ) من مشروع قانون مجلس الات١٦المادة : (- ٦٣  ) . ٢٠١٤حاد ( / أولا
ً ) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٦المادة : (- ٦٤   ) . ٢٠١٤/ ثانیا
ً ) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٧المادة : (- ٦٥  ) . ٢٠١٤/ ثانیا
ً ) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٧المادة : (- ٦٦  ) . ٢٠١٤/ ثالثا
 ) . ٢٠١٤) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ١٨المادة : (- ٦٧
 ) . ٢٠١٤) من مشروع قانون مجلس الاتحاد ( ٢٠المادة : (- ٦٨
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المھم لاستقرار عمل مجلس الاتحاد إبدال عبارة ( الأغلبیة المطلقة ) إلى ( وكان من   
ّھ ، لان الأغلبیة المطلقة قلیلة جدا (  ) صوت ، بینما تكون  ٣٢أغلبیة الثلثین ) المطلوبة لحل

) صوت ، خاصة وإن حل المجلس ھو من  ٧٢) صوت من اصل (  ٤٨أغلبیة الثلثین ( 
  المسائل الأساسیة .

 الثاني المطلب
  الھیئة التنفیذیة الاتحادیة

من  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام تتكون الھیئة التنفیذیة الاتحادیة على وفق 
  جھتین ، ھما : رئیس الجمھوریة ، ومجلس الوزراء .

  : رئیس الجمھوریة -الفرع الأول 

، ھو ٢٠٠٥أن الراي القائل بشكلیة صلاحیات الرئیس على وفق دستور العراق لعام 
 رأي محل نظر ، إذ إنھ یتمتع بالصلاحیات الفعلیة الأتیة : 

ً من تاریخ -أولاً  ٍ جمھوري، خلال خمسة عشرَ یوما دعوة مجلس النواب للانعقاد بمرسوم
 . ٧٠المصادقة على نتائج الانتخابات العامة 

ً على الموضوعات التي دعوة مجلس النواب إلى جلسةٍ - ثانیاً  استثنائیة، ویكون الاجتماع مقتصرا
 . ٧١أوجبت الدعوة إلیھ 

ھ ، یتم تمدید الفصل التشریعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا یزید على  -  الثاً  ٍ ً على طلب بناء
ً ، لإنجاز المھمات التي تستدعي ذلك    . ٧٢ثلاثین یوما

 ً   . ٧٣یقدم مشروعات القوانین  - رابعا
  . ٧٤تقدیم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء  - امساً 

 ً یُحل مجلس النواب ، بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ ، بناءً على طلبٍ من رئیس مجلس  - سادسا
  . ٧٥الوزراء وبموافقة رئیس الجمھوریة 

خلال مدةٍ أقصاھا ستون  یدعو عند حل مجلس النواب ، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد - ابعاً 
ً من تاریخ الحل    . ٧٦یوما

یضمن الالتزام بالدستور ویحافظ على استقلال العراق وسیادتھ ووحدتھ وسلامة أراضیھ -  امناً 
٧٧ .  

  . ٧٨إصدار العفو الخاص بتوصیةٍ من رئیس مجلس الوزراء  - اسعاً 
  . ٧٩قة مجلس النوابالمصادقة على المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ، بعد مواف -عاشراً 

                                                                                                                                                               
) من مشروع قانون مجلس الاتحاد (  ٢٠المادة : (- ٦٩ ً  ) . ٢٠١٤/ أولا
  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام رابعا) -٧٣المادة ( - ٧٠
  . ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام من اولا) -٥٨المادة ( - ٧١
  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ثانیا) -٥٨المادة ( - ٧٢
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام اولا) - ٦٠المادة (- ٧٣
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ب) -ثامنا- ٦١المادة (- ٧٤
  . ٢٠٠٥لعام من دستور جمھوریة العراق اولا) -٦٤المادة ( - ٧٥
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ثانیا) -٦٤المادة ( - ٧٦
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٦٧المادة ( - ٧٧
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام اولا) - ٧٣المادة (- ٧٨
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  . ٨٠یصادق ویصدر القوانین التي یسنھا مجلس النواب  -حادي عشر
  .٨١منح الأوسمة والنیاشین بتوصیةٍ من رئیس مجلس الوزراء  -ثاني عشر
  . ٨٢قبول السفراء -ثالث عشر
  . ٨٣اصدرا المراسیم الجمھوریة  - رابع عشر

  . ٨٤محاكم المختصة المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرھا ال -خامس عشر
  . ٨٥یقوم بمھمة القیادة العلیا للقوات المسلحة للأغراض التشریفیة والاحتفالیة  - سادس عشر
ً، بتشكیل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ  - سابع عشر یكلف مرشح الكتلة النیابیة الأكثر عددا

ً من تاریخ انتخاب رئیس الجمھوریة    . ٨٦یوما
. ولاشك في ٨٧جلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان یقوم مقام رئیس م -ثامن عشر

أن الجمع بین رئاسة الجمھوریة ورئاسة مجلس الوزراء في حالة خلو المنصب ھو أمر تحظره 
   .٨٨النظام البرلماني قواعد 

یرعى مصالح الشعب، ویسھر على سلامة أرض وسماء ومیاه وثروات العراق - تاسع عشر
حادي . ویعمل على صیانة الحریات العامة والخاصة، واستقلال ونظامھ الدیمقراطي الات

  . ٨٩القضاء، ویلتزم بتطبیق التشریعات بأمانة وحیاد 
  . ٩٠ لرئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء مجتمعین ، اقتراح تعدیل الدستور -عشرون

  مجلس الوزراء : -الفرع الثاني

  یتمتع رئیس مجلس الوزراء بالصلاحیات الأتیة : 
ً من تاریخ التكلیف -أولاً    . ٩١یتولى تسمیة أعضاء وزارتھ، خلال مدةٍ أقصاھا ثلاثون یوما
ً  - ثانیاً  یعرض أسماء أعضاء وزارتھ، والمنھاج الوزاري، على مجلس النواب، ویعد حائزا

  . ٩٢ثقتھا، عند الموافقة على الوزراء منفردین، والمنھاج الوزاري، بالأغلبیة المطلقة 
  . ٩٣مسؤول التنفیذي المباشر عن السیاسة العامة للدولة ھو ال-  الثاً 

 ً   ھو القائد العام للقوات المسلحة .- رابعا
  یقوم بإدارة مجلس الوزراء، ویترأس اجتماعاتھ . - امساً 

                                                                                                                                                               
  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ثانیا) - ٧٣المادة (- ٧٩
) - ٧٣المادة (- ٨٠  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ثالثا
) - ٧٣المادة (- ٨١  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام خامسا
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام سادسا) - ٧٣المادة (- ٨٢
) - ٧٣المادة (- ٨٣  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام سابعا
) - ٧٣المادة (- ٨٤   . ٢٠٠٥ من دستور جمھوریة العراق لعامثامنا
) - ٧٣المادة (- ٨٥  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام تاسعا
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام اولا) - ٧٦المادة (- ٨٦
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام اولا) - ٨١المادة (- ٨٧
ُبّر -  ٨٨ ي في العراق ، المصدر فصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلمان :د.رافع خضر صالح ش

 . ٢٠٣السابق ، ص
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ١٠٩-٧١-٥٠المواد: (– ٨٩
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام اولا) - ١٢٦المادة (- ٩٠
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ثانیا) - ٧٣المادة (- ٩١
  . ٢٠٠٥عام من دستور جمھوریة العراق لرابعا) - ٧٣المادة (- ٩٢
  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٧٥المادة (- ٩٣
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 ً   لھ الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.- سادسا
 : ٩٤یتمتع مجلس الوزراء بالصلاحیات الأتیة 

عمل الوزارات،   تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على -أولاً 
  والجھات غیر المرتبطة بوزارة.

 ً   اقتراح مشروعات القوانین. - ثانیا
  إصدار الأنظمة والتعلیمات والقرارات، بھدف تنفیذ القوانین. -  الثاً 

 ً   الختامي وخطط التنمیة. إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب - رابعا
التوصیة إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعیین وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب  - امساً 

الدرجات الخاصة، ورئیس أركان الجیش ومعاونیھ، ومن ھم بمنصب قائد فرقة فما فوق، 
  ورؤساء الأجھزة الأمنیة. ورئیس جھاز المخابرات الوطني،

 ً   المعاھدات والاتفاقیات الدولیة، والتوقیع علیھا، او من یخولھ. التفاوض بشأن - سادسا
ً، لتنظیم سیر العمل فیھ - ابعاً  ً داخلیا  . ٩٥یضع مجلس الوزراء نظاما

  المطلب الثالث
  الھیئة القضائیة الاتحادیة

تتكون السلطة القضائیة الاتحادیة، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادیة 
التمییز الاتحادیة، وجھاز الادعاء العام، وھیئة الإشراف القضائي، والمحاكم العلیا، ومحكمة 

ً للقانون     .٩٦الاتحادیة الأخرى التي تنظم وفقا

  مجلس القضاء الأعلى :-الفرع الأول

  : ٩٧یمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحیات الآتیة 
  إدارة شؤون القضاء والأشراف على القضاء الاتحادي.  -أولاً 
ترشیح رئیس وأعضاء محكمة التمییز الاتحادیة، ورئیس الادعاء العام، ورئیس ھیئة  - ً  ثانی

  الإشراف القضائي، وعرضھا على مجلس النواب للموافقة على تعیینھم.
اقتراح مشروع الموازنة السنویة للسلطة القضائیة الاتحادیة، وعرضھا على مجلس النواب  -  الثاً 

  للموافقة علیھا.

  المحكمة الاتحادیة العلیا :  -يالفرع الثان

  :٩٨تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي  
  الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة . -أولاً 
 ً   تفسیر نصوص الدستور. - ثانیا

                                                        
  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٨٠المادة (- ٩٤
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٨٥المادة (- ٩٥
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٨٩المادة (- ٩٦
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٩١المادة (- ٩٧
  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٩٣المادة (- ٩٨
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الفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق القوانین الاتحادیة، والقرارات والأنظمة -  الثاً 
راءات الصادرة عن السلطة الاتحادیة، ویكفل القانون حق كل من مجلس والتعلیمات، والإج

  الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغیرھم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. 
الفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة، وحكومات الأقالیم - رابعاً 

  والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة. 
  الفصل في المنازعات التي تحصل فیما بین حكومات الأقالیم أو المحافظات.- امساً 

 ً الفصل في الاتھامات الموجھة إلى رئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس الوزراء والوزراء  - سادسا
.  
  المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب. - ابعاً 
ع الاختصاص بین القضاء الاتحادي، والھیئات القضائیة للأقالیم الفصل في تناز-  امناً 

  والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم.
الفصل في تنازع الاختصاص فیما بین الھیئات القضائیة للأقالیم، أو المحافظات غیر - اسعاً 

  المنتظمة في إقلیم.
  

 قسم القانون العام- كلیة القانون- عة بابلجام
 المرحلة الثانیة

  ٢٠١٦- ٢٠١٥الكورس الثاني –مادة النظم السیاسیة 
  الأستاذ الدكتور علي ھادي حمیدي الشكراوي

  المبحث الثاني

 في مجال رسم السیاسات العامة  بین السلطات الاتحادیة والمحلیةالعلاقة 

صلاحیة رسم السیاسات غیر المنتظمة بإقلیم الدستور والقانون المحافظات العراقیة منح 
العامة بھدف تحقیق تنمیة متعددة الجوانب في المحافظة . ولاشك في أن ھنالك اختصاصات 

منحھا ونظمھا القانون وخاصة إعداد الموازنة  غیر المنتظمة بإقلیممالیة للمحافظات العراقیة 
  الخاصة بھا .

منھا رسم  وعلى أساس ما تقدم تم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلین ، تناول المطلب الأول
 السیاسات العامة ، فیما تناول المطلب الثاني جوانب العلاقة في مجال المالیة ، وكما یأتي :

  المطلب الأول
  العلاقة في مجال رسم السیاسات العامة

سیاسات العامة وخطط التنمیة المحلیة یتعین على مجلس المحافظة عندما یقوم بوضع ال
، أن یقوم بالتنسیق مع الحكومة الاتحادیة لضمان الانسجام مع الخطط الموضوعة على 

  المستوى الاتحادي . 

وھذا یعني انھ على تلك المجالس أن تضع خططھا ومشاریعھا المحلیة على النحو الذي 
دیر بالذكر إن المشاریع المخصصة لا یتعارض مع الخطط والمشاریع الاتحادیة . ومن الج

  للمحافظة والمنفذة من قبل دوائر الوزارات ، ھي بمثابة مشاریع اتحادیة ولیست محلیة .
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  تعریف السیاسة العامة ومراحل رسمھا :-الفرع الأول 

 تعریف السیاسة العامة :-أولا 

ومیة من ھي تلك الخطط التي تطورھا الأجھزة الحك Public Policyالسیاسة العامة 
خلال مسؤولیاتھا علما أن بعض القوى غیر الحكومیة او غیر الرسمیة قد تسھم او تؤثر في 
رسم وتطویر بعض السیاسات العامة وتستمد خصوصیتھا من كونھا متخذه من قبل السلطات 
المخولة من جانب النظام السیاسي ، وھؤلاء عادة ھم المشرعون والقیادیون والحكام والملوك 

اء والمجالس والھیئات العلیا، انھم ھم المسؤولون وھم الذین یتمتعون بالسلطات لرسم والرؤس
  .٩٩السیاسات والتصرف في اطار صلاحیاتھم التي تكون عامة مقیدة ومحددة ولیست مطلقة 

السیاسة العامة من خلال التركیز على الجانب التشریعي ، أي ما ویمكن بیان مفھوم 
یسن من قوانین على المستوى الاتحادي أو على المستوى المحلي بوصف القوانین والتشریعات 
تعكس مستوى تحضر المجتمع من عدمھ . كما وصفت السیاسة العامة على أنھا: ( مجموعة 

  ١٠٠. فھا على أنھا : ( خطط وبرامج عمل تنفیذیة )قرارات سیاسیة و إداریة ) ، وھناك من یص
فقد عرفھا د. جیمس أندرسون على أنھا : ( برنامج عمل ھادف یعقبھ أداء فردي أو جماعي في 

 . ١٠١التصدي لمشكلة أو لمواجھة قضیة أو موضوع ) 
كل ما تقدمھ الحكومة بمختلف مستویاتھا ( الوطنیة ، الإقلیمیة والسیاسات العامة ھي : 

، المحلیة ) من قوانین وأنظمة وتعلیمات وقرارات خاصة بكیفیة توفیر الاحتیاجات العامة ، أو 
  .١٠٢حل المشاكل العامة ، أو انفاق المال العام 

 :١٠٣وتشتمل السیاسات العامة على ما یأتي 
مقصودة ، ولاتشمل التصرفات العشوائیة والعفویة التي تصدر الأعمال الموجھة نحو أھداف -١

  من بعض المسؤولین .
البرامج والأعمال المنسقة التي تصدر عن القادة الحكومیین ، ولیست القرارات المنفصلة -٢

  المنقطعة ، على سبیل المثال إجراءات تشریع القوانین والتعلیمات المنفذة لھا . 
المنظمة والضابطة للتجارة أو لمعالجة التضخم أو لمعالجة مشكلة  جمیع القرارات الفعلیة-٣

  السكن على سبیل المثال ، ولا تشمل ماتنوي الحكومة أن تفعلھ أو تعد لفعلھ .
قد تكون السیاسة العامة إیجابیة مثلما تكون سلبیة فھي قد تأمر بالتصرف باتجاه معین وقد -٤

وجھ ، فالحكومة قد تتبنى سیاسة عدم التدخل تنھي عن القیام بتصرفات معینة بمثابة ت
Laissez Fair  أو رفع الیدHands Off  في میدان أو قطاع معین أو إزاء ظاھرة محددة

بذاتھا ، فھي كل ذلك تؤثر بموقفھا على السكان أو على المعنیین بھذه الأمور ، ویجب أن تكون 
ین لھا كتلك التي تنص على دفع السیاسة العامة شرعیة وقانونیة حتى تصبح ملزمة للخاضع

  الضرائب والرسوم على سبیل المثال .
                                                        

، مشروع الإصلاح الإداري العراقي ، (  د. جوزیف غوغاسیان ، رسم السیاسات العامة في العراق - ٩٩
TARABOT  &USAID   ، (٢٨، ص  ٢٠١٤ . 

  .٢٩المصدر نفسھ ، ص - ١٠٠
د. جیمس أندرسون ، صنع السیاسات العامة ، ترجمة : د.عامر الكبیسي ، دار المسیرة للنشر والتوزیع - ١٠١

  . ١٥، ص ١٩٩٨والطباعة ، عمان ، 
 .٣٠، ص د. جوزیف غوغاسیان ، المصدر السابق - ١٠٢
 . ١٦-١٥د. جیمس أندرسون ، صنع السیاسات العامة ، المصدر السابق ، ص- ١٠٣
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  : عملیة رسم السیاسات العامة-ثانیا

  :١٠٤وفي أدناه مخطط لعملیة رسم السیاسات العامة 

  
  :١٠٥ویمكن إیجاز مراحل رسم السیاسات العامة بما یأتي 

  .تحدید القضیة أو المشكلة -١
  البحث والتوثیق .-٢
  الاستشارات .-٣
  صیاغة السیاسات العامة . -٤
  تحلیل السیاسات العامة . -٥
  اتخاذ القرار في السیاسات العامة . -٦
  تطبیق السیاسات العامة .-٧
 تقییم السیاسات العامة .-٨
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مؤثرة ومعرفة 
ما اذا كانت 
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 ینظر :- ١٠٤

المشاركة الفعالة في رسم السیاسات العامة ، منتدى الشباب  :نرمین شاتیلا  و سیدریك شقیّر و اسكندر بستاني -
  .  ٩، ص ٢٠١٢الاقتصادي ، بیروت ، 

  . ٨٧المصدر السابق ، ص  :د. جوزیف غوغاسیان -
  . ٣٥المصدر السابق ، ص  :د. جوزیف غوغاسیان - ١٠٥
 . ٤٥د. جیمس أندرسون ، صنع السیاسات العامة ، المصدر السابق ، ص- ١٠٦
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 لا. وأھمیتھا
وتمثل مرحلة 
ما قبل الاقتراح 
بالنسبة للقانون 
أو للتشریع 
المحلي أو 

 اللائحة.

وتشمل مرحلة 
صیاغة المقترح 
أو المشروع 

 بأسلوب قانوني.

وھي مرحلة 
القراءة الأولى 
للمقترح أو 

المشروع 
ومناقشتھ  ثم 
التصویت علیھ 

 وإقراره .

وھذه مرحلة 
التصدیق ومن ثم 
الإصدار ومن ثم 
النشر فیما یتعلق 

 بالقانون .

مرحلة  وتشمل
التنفیذ وما یعقبھ 
من طعن ... ثم 
رقابة من أیة 

 جھة. 

  
  رسم السیاسات العامة في الدستور العراقي :-الفرع الثاني

یشیر الدستور بصورة مباشرة وغیر مباشرة إلى السیاسات العامة في أكثر من مادة 
مكاتب الرئیس ورئیس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومة الاتحادیة واحدة . وبالتوصیة من 

والمناطق لوضع السیاسات . ولا یعطي أي دستور أخر في الشرق الأوسط مثل تلك الأھمیة 
. أن الاستخدام الواسع  ٢٠٠٥لرسم السیاسات العامة مثل دستور جمھوریة العراق لعام 

الأھمیة التي تولیھا الحكومة العراقیة لصیاغة  للسیاسات أو السیاسات العامة ھو مؤشر على
ّ بالقلیل  السیاسات العامة والدور الذي تلعبھ في حكم البلد. ومع ذلك لم تقوم الحكومة العراقیة إلا

  .  ١٠٧في الانخراط في عملیة صیاغة السیاسات العامة وفقا لقواعدھا ومبادئھا وقیودھا
لأسالیب التي اتبعھا دستور جمھوریة أن أسلوب تحدید الاختصاصات المشتركة من ا

  فضلا عن اعتماده أسلوب حصر اختصاصات السلطات الاتحادیة .  ٢٠٠٥العراق لعام 
) اختصاصات مشتركة بین الحكومة الاتحادیة ، وحكومات  ١١٤لقد ورد في ( المادة 

صات تتعلق الأقالیم ، والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم . ولعل من ابرز مواضیع تلك الاختصا
تنظیم مصادر الطاقة وبقضایا التخطیط ورسم السیاسات العامة ، كما في : إدارة الجمارك ، 

الكھربائیة الرئیسیة، ورسم السیاسة البیئیة ،ورسم سیاسات التنمیة والتخطیط العام ، ورسم 
موارد السیاسة الصحیة العامة ،ورسم السیاسة التعلیمیة والتربویة العامة ، ورسم سیاسة ال

. ً ً عادلا   المائیة الرئیسیة وتنظیمھا بما یضمن توزیعا
المشتركة بین الكثیر من الصلاحیات  ٢٠٠٥لقد منح دستور جمھوریة العراق لعام     

  ، وكما یأتي :١٠٨غیر المنتظمة في إقلیم  الحكومة الاتحادیة وحكومات الأقالیم والمحافظات
المستخرج من الحقول الحالیة ، ورسم السیاسات الاستراتیجیة اللازمة إدارة النفط والغاز  -أولاً 

  . ١٠٩لتطویر ثروة النفط والغاز بصورة مشتركة مع المحافظات المنتجة 

                                                        
 . ٦المصدر السابق ، ص  :د. جوزیف غوغاسیان - ١٠٧
كانون  ٢٨) ، في  ٤٠١٢عراقیة ، العدد ( ، منشور في الوقائع ال ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام – ١٠٨

  ، السنة السابعة و الأربعون .  ٢٠٠٥الأول 
: تقوم الحكومة  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام ) من ١١٢نصت المادة (-١٠٩ ً على ما یأتي : ( أولا

لمنتجة، على أن الاتحادیة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الأقالیم والمحافظات ا
توزع وارداتھا بشكلٍ منصفٍ یتناسب مع التوزیع السكاني في جمیع أنحاء البلاد، مع تحدید حصة لمدةٍ محددة 
للأقالیم المتضررة، والتي حرمت منھا بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما 

: تقوم الحكومة الاتحادیة وحكومات  د، وینظم ذلك بقانون.یؤمن التنمیة المتوازنة للمناطق المختلفة من البلا ً ثانیا
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  .١١٠إدارة الآثار والمواقع الأثریة والبنى التراثیة والمخطوطات والمسكوكات - ثانیاً 
ئیة الرئیسة وتوزیعھا ، ورسم السیاسة إدارة الجمارك ، وتنظیم مصادر الطاقة الكھربا -  الثاً 

البیئیة ، ورسم سیاسات التنمیة والتخطیط العام ، ورسم السیاسة الصحیة العامة ، ورسم السیاسة 
  .١١١التعلیمیة والتربویة العامة ، ورسم سیاسة الموارد المائیة الداخلیة، وتنظیمھا 

سیا ، بالرغم من أن اغلب إن دور البرلمان في رسم السیاسات العامة التشریعیة  أسا
الدساتیر تعقد رسم السیاسات العامة في الدولة بصفةٍ أصلیة لمجلس الوزراء  في الدول ذات 
النظام البرلماني غیر انھ في الوقت ذاتھ یكون للبرلمان دور مھم فیھا وخصوصا التشریعیة منھا 

العملي اثبت ذلك من خلال یشر إلیھ بنصوص صریحة ومباشرة بید أن الواقع  ، وھذا الدور لم 
 مقترحات القوانین التي تصدر عن البرلمان.

ً حینما تصدر ھذه المقترحات عن اللجان البرلمانیة المختصة  ویبدو ذلك أكثر وضوحا
ً ما تعبر عن إحداث التغییرات في السیاسة  العامة  بالشؤون الخارجیة والأمن والدفاع التي غالبا

اء ھذا من جانب ، ومن جانب آخر یتمثل بالتعدیلات التي المرسومة من قبل مجلس الوزر
یجریھا البرلمان على مشروعات القوانین المقترحة من قبل مجلس الوزراء ، ولما لذلك من 
تأثیر واضح یمكن أن یتجسد في إضفاء روح المشاركة في تغییر مسار السیاسة العامة في 

  الدولة. 
اھمة  في ممارسة الاختصاصات التشریعیة إلى كما إن السلطة التنفیذیة تتمتع بالمس

جنب السلطة التشریعیة في الدولة ، ویستوي في ذلك أن تمارس ھذه الاختصاصات في 
الظروف العادیة عن طریق اقتراح القوانین وتصدیقھا وإصدارھا والاعتراض علیھا ، او في 

ً على تفوی ض البرلمان أو من دون الظروف الاستثنائیة عن طریق إصدار اللوائح أما بناءا
 تفویضھ وفي حالة غیبة البرلمان لمواجھة حالة الضرورة . 

تعد السیاسة العامة عبارة عن مجموعة من الأھداف و الخطوط التي یجب أن یتم التقید 
بھا، فھي ذات طبیعة معقدة ومرتبطة بمشاكل المجتمع وما یتطلبھ من حلول، وفي الوقت الذي 

سیاسة العامة للبلاد بالسلطة التنفیذیة، نجد أن إقرار ھذه السیاسة ینبغي تناط فیھ مھمة وضع ال
 أن یكون من اختصاص البرلمان المعبر عن إرادة الشعب.

أن السیاسات العامة المصاغة صیاغة جیدة تقود لرسم مسودات تشریعیة جیدة ومقبولة. 
الجیدة والصادرة من المكاتب التنفیذیة سوف یكون لھا نتائج إیجابیة على مقترحات التشریعات 

العلاقات مع البرلمان. یلاحظ أن معظم السیاسات العامة ستترجم على شكل تشریعات. وعلیھ 
                                                                                                                                                               
ً برسم السیاسات الاستراتیجیة اللازمة لتطویر ثروة النفط والغاز، بما یحقق  الأقالیم والمحافظات المنتجة معا

ً أحدث تقنیات مبادئ السوق وتشجیع الاستثمار) .  أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدة
على ما یأتي : ( تعد الآثار والمواقع الأثریة  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام ) من ١١٣المادة (نصت -١١٠

والبنى التراثیة والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنیة التي ھي من اختصاص السلطات الاتحادیة ، 
 وتدار بالتعاون مع الأقالیم والمحافظات ، وینظم ذلك بقانون ) .

على ما یأتي : ( تكون الاختصاصات الآتیة  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام ) من ١١٤مادة (نصت ال- ١١١
: ً ً بین السلطات الاتحادیة وسلطات الأقالیم: أولا إدارة الجمارك بالتنسیق مع حكومات الأقالیم  -مشتركة

: ً اقة الكھربائیة الرئیسة تنظیم مصادر الط- والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، وینظم ذلك بقانون. ثانیا
:ً رسم السیاسة البیئیة لضمان حمایة البیئة من التلوث، والمحافظة على نظافتھا، بالتعاون مع -وتوزیعھا. ثالثا

:ً ً:-الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم. رابعا رسم السیاسة -رسم سیاسات التنمیة والتخطیط العام. خامسا
ً:الصحیة العامة، بالتعاون  رسم السیاسة التعلیمیة -مع الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم. سادسا

:ً رسم سیاسة الموارد المائیة -والتربویة العامة بالتشاور مع الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم. سابعا
ً لھا، وینظم ذلك بقانون ) . ً عادلا   الداخلیة، وتنظیمھا بما یضمن توزیعا
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فأن المشرعون  وموظفیھم یھتمون بقدر كبیر في تطویر القوانین التي تأثر على سلوك وحیاة 
القوانین تعبر عن الرؤى والسیاسات الوطنیة للمشرعین. ھناك صلة ورفاھیة المواطنین. ھذه 

  .     ١١٢وثیقة بین رسم السیاسات العامة والتشریعات وھما متشابكتین بعمق 
وان مجالس المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم قادرة على إصدار تشریعات فرعیة وفق 

ضمن حدودھا الجغرافیة. وأن علیھا أن  الدستور والقوانین الاتحادیة بقصد تنفیذ سیاستھا العامة
تأخذ دورھا في عملیة رسم السیاسات العامة الوطنیة. كذلك فلا بد من التعاون والعمل المشترك 
ما بین المحافظات والحكومة المركزیة عند تطویر السیاسات العامة وخاصة تلك المتعلقة في 

  فیذ السیاسات العامة وتقییمھا.مجال اللامركزیة وذلك باستخدام مبادئ وأدوات صنع وتن
ومن الجدیر بالذكر انھ من المھم أن یكون مجلس المحافظة مسؤولا عن تحدید أولویات 
تنمیة المحافظة ، كما یكون عارفا بالوسائل المتاحة لھ في إیصال قراراتھ إلى الجھات المعنیة ، 

 .فضلا عن أھمیة تحدید علاقاتھ مع الدوائر الخدمیة في المحافظة 
یمارس مجلس المحافظة صلاحیة رسم السیاسات العامة لتنمیة المحافظة بالتنسیق مع 
الوزارات الأخرى ذات العلاقة ، إن تحدید الأولویات وخطط التنمیة الاستراتیجیة في المحافظة 
من قبل مجلسھا ، لابد وأن یراعي الاختصاصات الحصریة للحكومة الاتحادیة ، وأن یكون 

 التنمیة الوطنیة التي ترسمھا وزارة التخطیط فیھا . منسجما مع خطط
ً من المادة (  المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم ( قانون ) من  ٧أكدت الفقرة رابعا

لسنة  ٢١ رسم السیاسة العامة للمحافظة بالتنسیق مع بعلى أن : یقوم مجلس المحافظة  ٢٠٠٨) 
 تعلقة بالمحافظة. الم الوزارات المعنیة في مجال تطویر الخطط

كما نصت الفقرة الخامسة عشر من ذات المادة على أن : یقوم المجلس بتحدید أولویات 
المحافظة في المجالات كافة، ورسم سیاستھا ووضع الخطط الاستراتیجیة لتنمیتھا بما لا 

  یتعارض مع التنمیة الوطنیة.

  

 قسم القانون العام- كلیة القانون- جامعة بابل
 المرحلة الثانیة

  ٢٠١٦- ٢٠١٥الكورس الثاني –مادة النظم السیاسیة 
  الأستاذ الدكتور علي ھادي حمیدي الشكراوي

  الفصل الخامس
 النظام الحزبي في العراق

 المبحث الثاني
 التنظیم الدستوري والقانوني للأحزاب السیاسیة في العراق

تعد الأحزاب السیاسیة من العناصر الأساسیة الفاعلة في النظام السیاسي بصورة 
نین وحریاتھم الأساسیة ، وفي إدامة وتطویر جماعیة ومنظمة في الدفاع عن حقوق المواط

  المشاركة السیاسیة للمواطنین .بغیة توسیع الأسالیب الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة والحزبیة 

                                                        
  . ١٥- ١٤المصدر السابق ، ص ص : جوزیف غوغاسیان  د.- ١١٢
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یستند الإطار القانوني لحقوق الأحزاب السیاسیة إلى الحق في حریة التنظیم و الحق في 
  حریة التعبیر وإلى الحق في التجمع السلمي . 

ذه الحقوق ھي من أھم الحقوق التي نظمتھا الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان بھدف وھ
ضمان تمتع الأحزاب السیاسیة بحقوقھا وأن تقوم بمختلف أنشطتھا بحریة على وفق القانون 
النافذ في الدولة ، ولاشك في أن تلك الحقوق قد تم تضمینھا في الغالبیة العظمى من دساتیر دول 

  العالم .
ً مع تصاعد دور الأحزاب السیاسیة وأھمیتھا فقد تزاید اھتمام المشرع الوطني وانس جاما

في وضع تنظیم قانوني مناسب للأحزاب السیاسیة في مختلف الدول الدیمقراطیة ، وغالبا ماتم 
تأسیس ذلك التنظیم على أساس المبادئ العامة لحقوق الإنسان الواردة في الوثائق الدولیة ن 

  ء مزید من التفصیل في التنظیم لمختلف جوانب وأنشطة الحزب السیاسي . ومن ثم إعطا
ویختلف المركز القانوني للأحزاب السیاسیة من دولة إلى أخرى وذلك حسب التنظیم 
الدستوري والقانوني لھا فیھا ، بما ینسجم مع ظروف الدولة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

  صناع القرار . ، والأیدیولوجیة التي یتبناھا
التنظیم الدستوري والقانوني للأحزاب السیاسیة في العراق في وفي ھذا المبحث نتناول   

  مطلبین على التوالي ، وكما یأتي :

  

  المطلب الأول
  التنظیم الدستوري للأحزاب السیاسیة في العراق

م السیاسي ودورھا الفاعل والمؤثر في تفاعلات النظا الأحزاب السیاسیةبالنظر لأھمیة   
، وفي تنشیط الأسالیب الدیمقراطیة ، اھتم المشرع الدستوري في مسألة تنظیم جوانبھا الأساسیة 
لاسیما فیما یخص تأسیسھا وحلھا وبعض أوجھ نشاطاتھا ، ویحیل بقیة التفاصیل إلى القانون 

ً دستوریة وتمنح غالبیة الدساتیر في الدول الدیمقراطیة الأحزاب السیاسیة حقوالخاص بھا .  قا
  : ١١٣عدیدة ، لعل من أھمھا ، ما یأتي

  حق التأسیس وحق الانضمام إلیھا .-أولاً 
 ً ً عن المناصب والوظائف - ثانیا حق الترشیح للوصول إلى كافة المجالس المحلیة والوطنیة ، فضلا

  العلیا في الدولة .
 حق تصویت أعضائھا في الاستفتاءات .-  الثاً 

 حریة التعبیر عن الرأي بكافة الوسائل الإعلامیة.- رابعاً 
  حریة الاجتماع وتنظیم المظاھرات السلمیة .- امساً 

                                                        
  ینظر : – ١١٣

) . - ٨٨) و ( ٢٤) و (٦) و (٤)  و (٣اد : (، المو ١٩٥٨الدستور الفرنسي لعام -   الثاً 
  ) .٨٧) و (٧٤) و ( ٧٣) و (  ٧٠) و (٦٥) و ( ٥، المواد : ( ٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة لعام -
 ) .٤٦) و( ٣٩) و ( ٣٨) و (٢٠، المواد : (  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام -
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التنظیم الدستوري للأحزاب السیاسیة في العراق على وفق وفي ھذا المطلب نتناول   
ة العراق ، و دستور جمھوری ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام أحكام 

  ، وذلك في فرعین وكما یأتي : ٢٠٠٥لعام 

قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة التنظیم الدستوري للأحزاب السیاسیة في  - الفرع الأول
  : ٢٠٠٤الانتقالیة لعام 

الحق في ضمان إلى  ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام أشار   
حریة تشكیل الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیھا على وفق القانون في الفقرة ( ج ) من المادة 
الثالثة عشرة منھ . وقد كانت تلك الإشارة غیر مفصلة وغیر دقیقة خاصة وان المشرع لم یقرن 

ت غیر مصطلح السیاسیة بالأحزاب لاسیما وأنھ قد نظمھا بفقرة واحدة مع الجمعیات والنقابا
السیاسیة ، وأنھ لم یخصص مادة دستوریة خاصة بتنظیم الأحزاب السیاسیة لیضع الخطوط 

ھّا والجھة المختصة بمراقبتھا    .  ١١٤الرئیسیة لتشكیلھا والانضمام إلیھا وطرق تمویلھا وحل
وحظر على أعضاء حزب البعث المنحل ممن كان بدرجة عضو فرقة فما فوق من 

ّ اذا تم استثناؤھم حسب القواعد القانونیةالترشیح إلى عضویة الجم   .١١٥ عیة الوطنیة إلا

 ٢٠٠٥التنظیم الدستوري للأحزاب السیاسیة في دستور جمھوریة العراق لعام  -الفرع الثاني
: 

) منھ على : كفالة حریة ٣٩في المادة ( ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام أكد 
  . ١١٦مام إلیھا تأسیس الجمعیات و الأحزاب السیاسیة أو الانض

ً  ) منھ ، - ٧ولا یحد الدستور من تلك الحریة سوى الحظر الوارد في المادة (    أولا
والذي یتعلق بحظر تبني أي كیان لأي نھج عنصري أو إرھابي أو تكفیري أو طائفي أو 

  .١١٧یحرض أو یروج لھ 

                                                        
الحریات - على أن : ( أ ٢٠٠٤اقیة للمرحلة الانتقالیة لعام قانون إدارة الدولة العر) من  ١٣نصت المادة ( - ١١٤

أن الحق بحریة الاجتماع السلمي وبحریة الانتماء  - الحق بحریة التعبیر مصان. ج- العامة والخاصة مصانة. ب
في جمعیات ھو حق مضمون. كما أن الحق بحریة تشكیل النقابات والأحزاب والانضمام إلیھا وفقا للقانون، ھو 

للعراقي الحق بحریة التنقل في أنحاء العراق كافة. ولھ الحق بحریة السفر إلى خارجھ  - مون. دحق مض
للعراقي الحق بحریة الفكر  - للعراقي الحق بالتظاھر والإضراب سلمیا وفقا للقانون. و - وبالعودة إلیھ. ھـ

لعبودیة وتجارة العبید والعمل تحرم ا-والضمیر والعقیدة الدینیة وممارسة شعائرھا ویحرم الإكراه بشأنھا. ز
  للعراقي الحق بخصوصیة حیاتھ الخاصة ) . -القسري والخدمة الإجباریة (أعمال السخرة).ح

  . ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ) من  ٢- / ب٣١المادة ( - ١١٥
حریة تأسیس - ا یأتي : ( أولاً ، على م ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام  ٣٩نصت المادة ( – ١١٦

لا یجوز إجبار أحدٍ على  - الجمعیات والأحزاب السیاسیة ، أو الانضمام إلیھا مكفولة ، وینظم ذلك بقانون . ثانیاً 
 الانضمام إلى أي حزب أو جمعیة أو جھة سیاسیة ، أو إجباره على الاستمرار في العضویة فیھا ) .

: یحظر كل كیان او نھج  ، على أن : ( ٢٠٠٥ریة العراق لعام ) من دستور جمھو ٧نصت المادة ( – ١١٧ ً أولا
یتبنى العنصریة او الإرھاب او التكفیر او التطھیر الطائفي، او یحرض او یمھد او یمجد او یروج او یبرر لھ، 
وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا یجوز أن یكون ذلك ضمن التعددیة 

ً: تلتزم الدولة بمحاربة الإرھاب بجمیع أشكالھ، وتعمل على حمایة الس یاسیة في العراق، وینظم ذلك بقانون . ثانیا
ً أو ساحة لنشاطھ ) .  ً أو ممرا  أراضیھا من أن تكون مقرا
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ً من جمیع الأحزاب والكیانات   دَّ مقبولا السیاسیة  وعلى ھذا الأساس فإن ذلك الحظر عُ
ً على نشاط  ً ، وبالتالي فإنھ لا یشكل قیدا ً ، وواقعیا ً موضوعیا ً عن كونھ حظرا العراقیة ، فضلا

ً لھ . ً ومنشطا لا عِّ َ ف   الأحزاب السیاسیة في العراق بل مُ

  المطلب الثاني
 التنظیم القانوني للأحزاب السیاسیة في العراق

 : ٢٠١٥لسنة  ٣٦الأحزاب السیاسیة رقم قانون  -الفرع الثاني

ً لأحكام البند (أولا) من المادة ( ً) ٦١بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا ) والبند ( ثالثا
) والمؤرخ في ٣٩) من الدستور، أصدر رئیس الجمھوریة قراره المرقم (٧٣من المادة (

المتكون من  ٢٠١٥لسنـة ) ٣٦المتضمن إصـدار قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ١٧/٩/٢٠١٥
، تھدف إلى تنظیم الإطار القانوني لعمل الأحزاب السیاسیة على أسس وطنیة  ١١٨) مادة ٦١(

  دیمقراطیة تضمن التعددیة السیاسیة وتحقیق مشاركة واسعة في الشؤون العامة .    
وطلب المشرع من الأحزاب السیاسیة القائمة تكیف أوضاعھا القانونیة عند نفاذ ھذا 

لقانون بما یتفق وأحكامھ خلال مدة لا تزید على سنة واحدة من تاریخ نفاذه وبعكسھ یعد الحزب ا
. كما طلب من مجلس الوزراء إصدار التعلیمات اللازمة لتسھیل تنفیذ ھذا القانون بعد ١١٩ نحلاً 

  .  ١٢٠إعدادھا من مجلس المفوضین في المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات 
لسنة ٣٠لقد قرر المشرع في ھذا القانون إلغاء كل من قانون الأحزاب السیاسیة رقم (  (

) ٩٧، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الأحزاب والھیئات السیاسیة ) رقم ( ١٩٩١
  .   ١٢١ ٢٠٠٤لسنة 
 سریان القانون وأھدافھ : - أولاً 
  سریان القانون : -١

لسنـة ٣٦ري أحكام قانون الأحزاب السیاسیة رقم (قرر المشرع العراقي أن تس  (٢٠١٥ 
ً بعد مضي ستین یوما من ١٢٢على الأحزاب والتنظیمات السیاسیة في العراق  . وأن یكون نافذا

 . ١١/١٢/٢٠١٥، أي في ١٢٣تأریخ نشره في الجریدة الرسمیة 
علمي لقد میّز المشرع بین مفھومي الحزب السیاسي والتنظیم السیاسي من دون أساس 

دقیق ، إذ أن التنظیم السیاسي ھو أحد عناصر الحزب السیاسي وھو مسألة إداریة تخص 
  الحزب السیاسي نفسھ ولیست سیاسیة .

ولم یبین المشرع العراقي في ھذا القانون الفرق بین التنظیم السیاسي والحزب السیاسي 
ح التنظیمات السیاسیة الذي دفعھ إلى اعتماد المصطلحین في صیاغة المتن ، ولم یضع مصطل

في عنوان القانون . كما یتوضح ارتباك المشرع في أنھ لم یقرن التنظیم السیاسي مع الحزب 

                                                        
) ، تاریخ :  ٤٣٨٣، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد:(  ٢٠١٥لسنة  ٣٦قانون الأحزاب السیاسیة رقم -١١٨
 .  ٣٧- ٢٠، السنة السابعة والخمسون ، ص ٢٠١٥تشرین الأول  ١٢
لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٥٨المادة (  - ١١٩  (٢٠١٥ . 
لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٥٩المادة (  - ١٢٠  (٢٠١٥ .  
لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٦٠المادة (  - ١٢١  (٢٠١٥ . 
لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم (١المادة ( - ١٢٢  (٢٠١٥ .  
لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٦١المادة (  - ١٢٣  (٢٠١٥ . 
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السیاسي في الكثیر من فقرات القانون كما ھو الحال مع أھداف القانون على سبیل المثال لا 
  الحصر . 

 أھداف القانون :-٢
لسنـة ٣٦قم (ھدف المشرع من سن قانون الأحزاب السیاسیة ر إلى تحقیق ما  ٢٠١٥) 

  :١٢٤یأتي 
 تنظیم الإجراءات المتعلقة بتأسیس الأحزاب السیاسیة وأنشطتھا المختلفة . -أ
  تطبیق مبدأ التعددیة السیاسیة والحزبیة القائمة على الشرعیة الدستوریة.      -ب
  الانسحاب منھا.   ضمان حریة المواطنین في تأسیس الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیھا او -ج

ویبدو أنھ لم یكن ھنالك داعي لإدراج الھدفین الأخیرین وذلك لورودھما في الدستور مع   
ضماناتھا ، وإن الھدف الثالث ھو مشتق أو جزء من الھدف الأول . لذا لم تكن صیاغة أھداف 

 القانون دقیقة .
  تعریف القانون للحزب السیاسي :-ثانیاً 

زة في بدایة التشریع أو في نھایتھ مسالة مھمة لتسھیل الفھم أن وضع التعاریف الموج
السلیم لمعنى الكلمات والنصوص القانونیة ویتوجب على المشرع استعمال التعاریف نفسھا عند 

 صیاغتھ الكلمات والنصوص التي عرفھا في القانون .
ً للحزب السیاسي أو التنظیم    السیاسي على وضع المشرع العراقي في ھذا القانون تعریفا

أنھ : ( مجموعة من المواطنین منظمة تحت أي مسمى على أساس مبادئ وأھداف ورؤى 
مشتركة تسعى للوصول إلى السلطة لتحقیق أھدافھا بطرق دیمقراطیة بما لا یتعارض مع أحكام 

  . ١٢٥الدستور والقوانین النافذة ) 
ب السیاسي والتنظیم وعلى الرغم من أن المشرع لم یكن موفقا في مساواتھ بین الحز

ّ أن التعریف یمكن أن یكون أكثر تناسبا مع الحزب السیاسي لاسیما وأنھ قد اشتمل  السیاسي ، إلا
  على معظم عناصر الحزب السیاسي ، وكما یأتي :

  العضویة : أي العنصر البشري اللازم للحزب السیاسي وھم المواطنون المنضمون إلیھ .-١
 ر إلیھا القانون على أساس أنھا مبادئ وأھداف ورؤى مشتركة .الایدیولوجیة : التي أشا-٢
الوصول إلى السلطة : وھو ھدف كل حزب سیاسي لیتمكن من خلالھا تطبیق برنامجھ -٣

السیاسي المعتمد على أیدیولوجیتھ عند وصولھ إلى السلطة بصورة عملیة ، وقد حدد القانون 
 لسلطة .  الأسلوب الدیمقراطي كطریق وحید للوصول إلى ا

ویتضح مما تقدم أن المشرع لم یدرج عنصر التنظیم الذي لابد منھ في إدارة نشاط أي   
حزب سیاسي ، ومرد ذلك إلى انھ قد ساوى بین الحزب السیاسي والتنظیم السیاسي فانعكست 

  عدم الدقة الموضوعیة كذلك في تعریف الحزب السیاسي الوارد في القانون .
  تأسیس الأحزاب السیاسیة وإجراءاتھا :حق - الثاً 

منح القانون المواطنین والمواطنات حق المشاركة في تأسیس حزب سیاسي أو الانتماء   
  . ١٢٦إلیھ أو الانسحاب منھ 

                                                        
لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٣المادة (  - ١٢٤  (٢٠١٥ . 
ً ) من المادة (  - ١٢٥ لسنـة ٣٦السیاسیة رقم () من قانون الأحزاب  ٢البند ( أولا  (٢٠١٥ . 
ً ) من المادة (  - ١٢٦ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٤البند ( أولا  (٢٠١٥ .  
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وھذا یعني عدم أحقیة مواطن واحد في تأسیس حزب سیاسي وإنما یتطلب ذلك عددا 
ن من الأفضل أن یستعمل المشرع عبارة ( معینا من المواطنین یحدده القانون كحد أدنى . وكا

كل مواطن ) بدلا من عبارة ( المواطنین ) وذلك لأن عملیة الانتماء إلى الحزب السیاسي أو 
الانسحاب منھ ھي عملیة فردیة وطوعیة وأحادیة ، لذلك نص القانون على عدم جواز إجبار أي 

، وكذلك على عدم  ١٢٧فیھ  مواطن على الانضمام إلى أي حزب سیاسي او على الاستمرار
  . ١٢٨جواز انتماء أو انضمام أي مواطن لأكثر من حزب سیاسي واحد في الوقت نفسھ 

وأجاز القانون للمواطن الالتحاق بحزب أخر شریطة إنھاء عضویتھ من الحزب 
 ً ، وكان من الأفضل على المشرع استعمال عبارة ( ١٢٩السیاسي الذي كان منتمیا إلیھ سابقا

  الانضمام إلى ) بدلا من عبارة ( الالتحاق ) . الانتماء أو
ومن الجدیر بالذكر ، أن ھذا القانون قد أكد على مبدأ عدم التمییز بین المواطنین على   

أساس انتمائھم لحزب سیاسي معین ، ونص على عدم جواز تمییز مواطن او التعرض لھ أو 
سیاسي تم تأسیسھ على وفق القانون  مساءلتھ أو المساس بحقوقھ الدستوریة بسبب انتمائھ لحزب

  .١٣٠العراقي النافذ 
  : ١٣١وحدد القانون شروط تأسیس الحزب السیاسي ، بما یأتي 

 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام أن لا تخالف مبادئھ أو أھدافھ أو برامجھ مع -١
ً لغرض تحقیق أھدافھ عند فوزه في الانتخاب-٢ ً خاصا ً انتخابیا   ات.أن یكون لھ برنامجا
  أن لا یتخذ شكل التنظیمات العسكریة أو شبھ العسكریة ، ولا یرتبط بأیة قوة مسلحة . -٣
أن لا یكون من بین مؤسسیھ أو قیاداتھ أو أعضائھ من ثبت بحكم بات قیامھ بالدعوة أو -٤

 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام المشاركة للترویج لأفكار تتعارض مع 
  : ١٣٢لسیاسي ، ما یأتي ویشترط في مؤسسي الحزب ا

أن یكون عراقي الجنسیة : أي أن یكون مؤسسي الحزب السیاسي من المواطنین العراقیین  -١
ً . وبذلك أكد المشرع على أن یكون تأسیس الحزب السیاسي على أساس المواطنة ، وأن  حصرا

الأجانب . ومن ثم یتضح أنھ لیس من حق ١٣٣یكون منسجما ومطابقا لأحكام الدستور الاتحادي 
  تأسیس حزب سیاسي في العراق ، ولیس للأجنبي الانضمام إلى أي حزب سیاسي . 

ومن الجدیر بالذكر أن المشرع العراقي لم یوضح موقفھ من مدى أحقیة مزدوجي   
  الجنسیة من تأسیس حزب سیاسي أو الانضمام إلى أي حزب سیاسي في العراق . 

ً بالأھلیة القانونیة : أن ھذا الشرط المركب یشیر أكمل الخامسة والعشرین من العمر، ومتم-٢ تعا
ً بالأھلیة  إلى أن بلوغ المواطن سن الخامسة والعشرین من العمر غیر كافي مالم یكن متمتعا

ویلاحظ أن تحدید ھذا المستوى من العمر كشرط یعد غیر مناسب جدا ، خاصة وأنھ .  القانونیة
) أربعون  ٤٠عمار مؤسسي الحزب السیاسي عن ( سن تھور واندفاع ، واقترح بان لا تقل أ

  سنة ، وھو العمر الذي یمثل بدایة الحكمة والاتزان العقلي لدى الإنسان .

                                                        
ً ) من المادة (  - ١٢٧ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٤البند ( ثانیا  (٢٠١٥ .  
ً ) من المادة (  - ١٢٨ لسنـة ٣٦سیاسیة رقم () من قانون الأحزاب ال ٤البند ( ثالثا  (٢٠١٥ . 
ً ) من المادة (  - ١٢٩ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٤البند ( رابعا  (٢٠١٥ .  
ً ) من المادة (  - ١٣٠ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٤البند ( خامسا  (٢٠١٥ . 
لسنـة٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٨المادة (  - ١٣١  ( ٢٠١٥ . 
لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٩المادة (  - ١٣٢  (٢٠١٥ . 
ً ) من المادة (  - ١٣٣ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٥البند ( أولا  (٢٠١٥ . 
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غیر محكوم علیھ بحكم بات من محكمة مختصة عن جریمة القتل العمد أو جریمة مخلة -٣
ة وغیر مشمول بالشرف أو جرائم الإرھاب أو الفساد المالي أو الإداري أو الجرائم الدولی

بإجراءات المساءلة والعدالة وغیر منتمي إلى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق 
.  
 غیر منتمي لعضویة حزب أخر وقت التأسیس.-٤
أن لا یكون من أعضاء السلطة القضائیة وھیئة النزاھة والمفوضیة العلیا المستقلة  -٥

للانتخابات والمفوضیة العلیا لحقوق الإنسان ومنتسبي الجیش وقوى الأمن الداخلي وجھاز 
ً إلى حزب أن یختار بین الاستقالة من الحزب أو الوظیفة في  المخابرات ، وعلى من كان منتمیا

 الجھات المذكورة . 
لسیاسي من حاصل على شھادة جامعیة أولیة او ما یعادلھا : أي أن یكون مؤسسي الحزب ا-٦

 حاملي شھادة البكالوریوس على الأقل .
  أما بشأن إجراءات تسجیل الحزب السیاسي ، فقد حددھا القانون بما یأتي :

ّع من ممثل الحزب إلى دائرة الأحزاب -١ تقدیم طلب تحریري بتسجیل الحزب السیاسي موق
ة أعضاء مؤسسین ، السیاسیة ، یرفق بھ قائمة بأسماء الھیئة المؤسسة بما لا یقل عن سبع

) ألفي عضو من مختلف المحافظات مع مراعاة ٢٠٠٠ویرفق بھ قائمة بأسماء لا تقل عن (
التمثیل النسوي . أما الأحزاب السیاسیة التي تمثل المكونات الأثنیة أو الأقلیات ترفق قائمة 

  .١٣٤) عضو ٥٠٠بأسماء لا تقل عن (
  :١٣٥تقدم مع طلب التأسیس الوثائق الآتیة -٢
  ث نسخ من النظام الداخلي للحزب وبرنامجھ السیاسي.ثلا-أ
  قائمة بأسماء أعضاء الھیئة المؤسسة معززة بتواقیعھم الشخصیة ومصدقة من كاتب العدل.-ب
صورة مصدقة من ھویة الأحوال المدنیة وبطاقة السكن لكل عضو من أعضاء الھیئة -ج

  المؤسسة .
ً من إجازة الحزب السیاسي .  تعھد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال ثلا-د  ثین یوما

نسخة من صحیفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلیة / دائرة الأدلة - ھـ
والعدالة الجنائیة او وزارة الداخلیة في الإقلیم لساكني الإقلیم ، والھیأة الوطنیة العلیا للمساءلة 

ً من تاریخ تقدیم طلب التأسیس تؤكد  بطلب من دائرة الأحزاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما
خلو صحیفتھ من أي حكم قضائي بات عن جریمة القتل العمد أو جریمة مخلة بالشرف أو 
 جرائم الإرھاب أو الفساد المالي أو الإداري ، أو شمولھ بإجراءات المساءلة والعدالة . وفي
حالة عدم استلام دائرة الأحزاب لصحیفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة یعد 

  طلب التأسیس مقبولا قبولا مشروطا.
ً ، إلى دائرة الأحزاب  -٣   .١٣٦دفع رسـم تسجیل قدره خمسة وعشرون ملیون دینارا

وفي حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في إجراءات طلب تسجیل الحزب 
ً ، وبخلافھ یعد السی اسي یبلغ مقدم الطلب باستكمال ھذه الإجراءات خلال مدة  ثلاثین یوما

  .١٣٧الطلب مرفوضا 
                                                        

ً ) من المادة (  - ١٣٤ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ١١البند ( أولا  (٢٠١٥ .  
ً ) من المادة ( البند ( ثا - ١٣٥ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ١١نیا  (٢٠١٥ .  
ً ) من المادة (  - ١٣٦ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ١٢البند ( ثانیا  (٢٠١٥ . 
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 ً وتقوم دائرة الأحزاب في البت بطلب التأسیس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما
ً بعد موافقة دائرة  من موعد النظر بالطلب وبخلافھ یعتبر الطلب مقبولا . ویعد الحزب قائما

  .١٣٨الأحزاب ومصادقة مجلس المفوضین ونشره في صحیفتین محلیتین 
أما بصدد الحظر أو المنع المفروض على تأسیس الأحزاب السیاسیة ، فقد أكد المشرع 
على عدم جواز تأسیس الحزب السیاسي على أساس العنصریة أو الإرھاب أو التكفیر أو 

  . ١٣٩التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي 
ن ذلك أنھ لایمكن للجھات المختصة الموافقة على تأسیس حزب سیاسي ویتضح م

عنصري أو إرھابي أو تكفیري ، بینما یمكنھا منح الموافقة على تأسیس حزب سیاسي طائفي أو 
  عرقي أو قومي شریطة عدم تعصبھ للطائفة أو العرق أو القومیة . 

و منھج حزب البعث ومنع القانون تأسیس أي حزب سیاسي یتبنى او یروج لفكر ا
  . ویبدو أن المشرع قد تشدد في ھذا الموضع باستعمالھ كلمة ( منع ) بصورة مطلقة.١٤٠المنحل 

ومن حیث الدقة في الصیاغة القانونیة كان الأجدر بالمشرع استخدام مصطلح ( حظر ) 
  ولیس كلمة (لا یجوز) أو ( یمنع )  .

  
 قسم القانون العام- كلیة القانون- جامعة بابل

 الثانیةالمرحلة 
  ٢٠١٦- ٢٠١٥الكورس الثاني –مادة النظم السیاسیة 

  الأستاذ الدكتور علي ھادي حمیدي الشكراوي
  الفصل السادس

 النظام الانتخابي في العراق

 المطلب الثاني
 تطبیق طریقة سانت لاغو في العراق

 لقد قام العراق بتطبیق طریقة سانت لاغو على المستویین المحلي والوطني ، لذا سوف  
، وتطبیقھا في انتخاب مجالس المحافظات  تطبیق طریقة سانت لاغو فيالمطلب نبحث في ھذا 

  ، وذلك في فرعین ، وكما یأتي :انتخاب مجلس النواب 

  انتخاب مجالس المحافظات : تطبیق طریقة سانت لاغو في -الفرع الأول

في ٦٧صدر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( ، الذي قضى  ١٤١ ٢٠١٢/ ٢٢/١٠) 
) من المادة ( بعدم دستوریة ً ) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة ١٣الفقرة (خامسا

                                                                                                                                                               
ً ) من المادة (  - ١٣٧ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ١٢البند ( أولا  (٢٠١٥ . 
لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ١٣المادة (  - ١٣٨  (٢٠١٥ .  
ً ) من المادة (  - ١٣٩ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٥البند ( ثانیا  (٢٠١٥ . 
ً ) من المادة (  - ١٤٠ لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٥البند ( ثالثا  (٢٠١٥ . 
في  ٦٧قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ( العراقیة ) رقم (  - ١٤١ . متاح على الرابط  ٢٠١٢/  ١٠/  ٢٢) 

 الإلیكتروني للسلطة القضائیة العراقیة .



٣٤ 
 

لسنة ٣٦رقم ( والنواحي / أولا )  ٩٣، وذلك استنادا اللي أحكام المادة (  ١٤٢المعدل  ٢٠٠٨) 
لسنة  ٣٠علیا رقم ( / ثانیا ) من قانون المحكمة الاتحادیة ال ٤، والى المادة (  ١٤٣من الدستور   (

، وذلك لتعارضھا مع نصوص دستوریة عدیدة ، فضلا عن خرقھا لمضامین تلك  ١٤٤ ٢٠٠٥
حق  ٢٠ب مبادئ الدیمقراطیة ) ، و المادة ( -/ أولا٢النصوص ، كما ھو الحال : مع المادة ( 

المساوة  ١٤ /أولا حریة التعبیر عن الراي ) ، و المادة (٣٨التصویت والانتخاب ) ، و المادة ( 
 . ٢٠٠٥)  من دستور العراق لعام 

وعلى أساس ذلك القرار ألزمت المحكمة الاتحادیة العلیا مجلس النواب بضرورة تشریع 
أحكام المواد الدستوریة على النحو الذي یعطي صوت المواطن  نص قانوني جدید یضمن تطبیق

وانھ قد ھمشت أصوات ( إلى المرشح الذي انتخبھ وعدم تحویلھ إلى مرشح أخر ، خاصة 
% ) من مجموع الأصوات الصحیحة في ٣١٫٤) مواطن ، أي ما نسبتھ ( ٢٫٢٤٩٫٩٥٦

) مقعدا  ١٥٠، أي ما یساوي اكثر من (  ٢٠٠٩انتخابات مجالس المحافظات التي جرت عام 
  أصواتھم إلى القوائم الكبیرة الفائزة .  نیابیا ، عندما تم تحویل

عَ مجلس النواب قانون التعدیل الرابعواستجابة لقرار المحكمة ا  لاتحادیة العلیا ، شرَّ
المعدل ، رقم (  ٢٠٠٨لسنة  )٣٦لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم (

) كلھا من اصل القانون المذكور ولیس الفقرة ١٣، لیلغي فیھ المادة ( ١٤٥ ٢٠١٢) لعام  ١١٤
، بوصفھ  ١٤٦شرع  القاسم الانتخابي من أصل القانون ألغى المالخامسة منھا فحسب ، وبذلك 

وأحل محلھ آلیة ، القوائم المرشحة الفائزة معیار موضوعیا وعلمیا لتوزیع المقاعد النیابیة على 
  .)  Method   Sainte Laguë(أخرى لتوزیع تلك المقاعد ، وھي طریقة سانت لاغو  

 : ١٤٧) من اصل القانون ، كما یأتي ١٣للمادة (وتم صیاغة النص البدیل 
أي بعدد   ) ...الــخ٩،٧،٥،٣،١تقسم الأصوات الصحیحة لكل قائمة على الأرقام الفردیة ( -أولا

مقاعد الدائرة الانتخابیة ثم یجري البحث عن اعلى رقم من نتائج القسمة لیحصل على مقعد 
  الانتخابیة. عد الدائرةنیابي ، وتكرر الحالة حتى یتم استنفاذ جمیع مقا

                                                        
لسنة  ٣٦قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم ( - ١٤٢ ائع ، منشور في الوق ٢٠٠٨) 

  . ١٣/١٠/٢٠٠٨) ، تاریخ:  ٤٠٩١العراقیة ، العدد ( 
الرقابة على دستوریة - ) على أن : ( تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي : أولا ٩٣نصت المادة (  - ١٤٣

) ، في  ٤٠١٢، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد (   ٢٠٠٥القوانین والأنظمة النافذة ) . دستور العراق لعام 
  ، السنة السابعة و الأربعون .  ٢٠٠٥كانون الأول  ٢٨
الفصل في  - نصت المادة الرابعة على أن : ( تتولى المحكمة الاتحادیة العلیا المھام التالیة : ...ثانیا- ١٤٤

المنازعات المتعلقة بشرعیة القوانین والقرارات والأنظمة والتعلیمات والأوامر الصادرة من أیة جھة تملك حق 
ا وإلغاء التي تتعارض منھا مع أحكام  قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة، ویكون ذلك بناء إصدارھ

لسنة  ٣٠على طلب من محكمة او جھة رسمیة او من مدع ذي مصلحة ) . قانون المحكمة الاتحادیة رقم (   (
 ٣،  عدد الصفحات:   ١٧/٠٣/٢٠٠٥: ) ،  تاریخ ٣٩٩٦، منشور في الوقائع العراقیة ،  رقم العدد: (  ٢٠٠٥

  . ٢٠٠٥، مجموعة القوانین والأنظمة ،  تاریخ :   ١٢،  رقم الصفحة: 
 ) ٣٦لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم (  ) من قانون التعدیل الرابع ١المادة ( -  ١٤٥

 ٤) ، تاریخ :    ٤٢٧٠لعراقیة ، العدد (  ، منشور في الوقائع ا ٢٠١٢) لعام  ١١٤المعدل ، رقم (  ٢٠٠٨لسنة 
 /٢٠١٣/  ٣ .  

لسنة  ٣٦قانون التعدیل الرابع  لقانون رقم ( ) من  ٢المادة (  - ١٤٦ ) لعام  ١١٤المعدل ، رقم (   ٢٠٠٨) 
٢٠١٢. 

 )٣٦لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم ( ) من قانون التعدیل الرابع ١المادة ( - ١٤٧
  . ٢٠١٢) لعام  ١١٤المعدل ، رقم (  ٢٠٠٨ة لسن
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ً إلى  توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ویعاد ترتیب- ثانیاً  تسلسل المرشحین استنادا
الأول ھو من یحصل على أكثر عدد  عدد الأصوات التي یحصل علیھا المرشح ویكون الفائز

تكون امرأة في لبقیة المرشحین على أن  من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وھكذا بالنسبة
 .من الرجال نھایة كل ثلاثة فائزین بغض النظر عن الفائزین

في  Sainte Laguëلقد طبقت طریقة أعلى المتوسطات بصیغة سانت لاغو(      (
توزیع المقاعد النیابیة على المرشحین الفائزین ، لأول مرة في العراق ، بأسلوب لا ینسجم مع 

، ابتداء من انتخاب مجالس المحافظات العراقیة التي جرت  قواعدھا العامة الأصلیة أم المعدلة
  . ٢٠١٣أبریل -نیسان ٢٠في : 

  :١٤٨ویتم توزیع المقاعد النیابیة على القوائم والمرشحین والنساء ، كما یأتي 

 . ١٤٩احتساب عدد الأصوات الصحیحة لكل قائمة في الدائرة الانتخابیة -١

ت الصحیحة التي حصلت علیھا كل قائمة في الدائرة ترتیب القوائم تنازلیا حسب عدد الأصوا-٢
 الانتخابیة .

قسمة عدد الأصوات الصحیحة التي حصلت علیھا كل قائمة في الدائرة الانتخابیة على -٣
، الخ... ) ، وذلك ١٩،  ١٧،  ١٥،  ١٣، ١١،  ٩،  ٧،  ٥،  ٣،  ١متوالیة الأعداد الفردیة : ( 

ي سوف نختار منھا نواتج قسمة بعدد المقاعد النیابیة بھدف الحصول على نواتج القسمة الت
  المخصصة للدائرة الانتخابیة .

  ترتیب نواتج القسمة التي تم اختیارھا بصورة تنازلیة ، أي من الأعلى إلى الأدنى .-٤

یخصص المقعد النیابي الأول إلى القائمة الانتخابیة التي حصلت على أعلى ناتج قسمة في -٥
صص المقعد النیابي الثاني إلى القائمة الانتخابیة التي حصلت على ثاني أعلى الجدول . ثم یخ

ناتج قسمة في الجدول . ثم یخصص المقعد النیابي الثالث إلى القائمة الانتخابیة التي حصلت 
على ثالث أعلى ناتج قسمة في الجدول . وھكذا یتم استنفاذ جمیع المقاعد المخصصة للدائرة 

، بدایة من أعلى رقم یتم توزیع المقاعد حسب الترتیب التنازلي لنواتج القسمة الانتخابیة . أي 
  النیابیة . إلى أن ینتھي توزیع كل المقاعد

في حال تساوي رقمین من أرقام نواتج القسمة لقائمتین او اكثر ، تؤھلھما للحصول على  -٦
ضمن الدائرة الانتخابیة ، تقوم المفوضیة بإجراء القرعة مقعد نیابي ، وكان ترتیبھما الأخیر 

 . ١٥٠بینھما 

                                                        
لسنة ١٢المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، نظام توزیع المقاعد رقم (- ١٤٨  .١٢/٣/٢٠١٣،النافذ منذ  ٢٠١٣) 
من الأصوات وھذا الإجراء مخالف لقواعد طریقة سانت لاغو ، إذ لابد من تحدید نسبة حسم معینة - ١٤٩

قوائم في التنافس على المقاعد النیابیة المخصصة للدائرة الانتخابیة ، بھدف منع الصحیحة اللازمة لتأھیل ال
 . ظھور التعددیة الانشطاریة المفرطة للكیانات السیاسیة 

لسنة  ٣٦قانون رقم (  /أولا ) من ١٤المادة ( - ١٥٠ . وھذا الإجراء مخالف لقواعد طریقة سانت لاغو  ٢٠٠٨) 
ئمة الحاصلة على أقل عدد من المقاعد في لحظة التساوي ، أما في حال تساوي ، إذ یعطى المقعد النیابي للقا

 الأرقام لدى توزیع المقعد الأخیر، یعطى المقعد للقائمة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات .
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، فان المقاعد الزائدة تخصص ١٥١تزید على عدد مرشحیھا  بمقاعد نیابیةفي حالة فوز قائمة -٧
  .١٥٢للقوائم التي تلیھا ، على وفق الترتیب التنازلي 

عدد ن النتائج ، فیحول في حالة وفاة المرشح او فقدان أھلیتھ بعد الاقتراع وقبل إعلا-٨
  . ١٥٣الأصوات الصحیحة التي حصل علیھا إلى القائمة التي ینتمي إلیھا 

  توزیع المقاعد النیابیة على المرشحین ، فیكون كما یأتي :أما بالنسبة إلى 

یتم إعادة ترتیب أسماء المرشحین داخل القائمة المفتوحة ، تنازلیا بحسب عدد الأصوات التي -١
  مرشح . حصل علیھا كل

یتم تخصیص المقاعد النیابیة التي حصلت علیھا القائمة على المرشحین تنازلیا حتى استنفاذھا -٢
.  

في حالة تساوي مرشحان او اكثر بعدد الأصوات في القائمة الواحدة ، فیتم تخصیص المقاعد -٣
  .١٥٤النیابیة ، على وفق تسلسلھم في قائمة الكیان السیاسي الذي ینتمون إلیھ 

 : ١٥٥ما یخص توزیع المقاعد النیابیة النساء ( الكوتا النسائیة ) ، فیكون كما یأتي وفی

%) من المقاعد ٢٥في حالة عدم حصول المرأة على النسبة المقررة لھا البالغة ( 
  النیابیة المخصصة للدائرة الانتخابیة ، فلابد من اتباع الإجراءات الأتیة :

یخصص مقعد نیابي من المقاعد النیابیة التي حصلت علیھا القائمة للمرأة في نھایة كل ثلاثة -١
  فائزین ، بغض النظر عن الفائزین من الرجال .

  واذا لم تتحقق الكوتا النسائیة بعد تطبیق الإجراء الأول، فلابد من اتباع الإجراءات الأتیة :-٢

، من خلال قسمة عدد المقاعد التي حصلت علیھا القائمة یتم تحدید حصة كل قائمة من النساء -أ
  ، مع ملاحظة إھمال الكسور العشریة . ٣على 

حساب العدد المتبقي من مقاعد النساء في كل قائمة فائزة ، من خلال طرح عدد مقاعد -ب
 النساء الفائزات بموجب تطبیق الإجراء أعلاه ( أ )  من حصة القائمة من النساء .

عد نیابي للنساء بعد كل فائزین اثنین من الرجال بغض النظر عن عدد الأصوات یخصص مق-ج
 التي حصل علیھا الرجال .

                                                        
و  ) من قانون التعدیل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات ٢) المعدلة بموجب المادة (  ١٠المادة ( -  ١٥١

لسنة  ٥٤الأقضیة والنواحي رقم (  ، التي نصت على : ( لا یزید عدد المرشحین في القائمة على  ٢٠١٢) 
  ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابیة ) .

وھذا الإجراء مخالف لقواعد طریقة سانت لاغو ، وللتعدیل الرابع للقانون ، ولقرار المحكمة الاتحادیة - ١٥٢
في  ٦٧العلیا رقم (  ، إذ سوف یعطى المقعد النیابي للقائمة التي لم یتم التصویت إلیھا ،  ٢٠١٢/  ١٠/  ٢٢) 

 وإنما تم تصویت الناخبین لمرشحي القائمة المستنفذة . وبذلك جیّرت أصوات ناخبین لقائمة لم ینتخبوھا .
 تنطبق الملاحظة السابقة نفسھا على ھذا الإجراء أیضا .- ١٥٣
لسنة  ٣٦قانون رقم (  / ثانیا ) من ١٤المادة ( - ١٥٤  (٢٠٠٨ .  
لسنة ١٢المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، نظام توزیع المقاعد رقم (-  ١٥٥ ، النافذ منذ  ٢٠١٣) 
١٢/٣/٢٠١٣ .  
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واذا لم تتحقق الكوتا النسائیة بعد تطبیق تلك الإجراءات ، فیتم تخصیص مقاعد القوائم التي  -د
  ق الكوتا .حصلت على مقعد واحد فقط للنساء ، تصاعدیا أي من الأدنى إلى الأعلى حتى تحقی

یستبدل المرشح الحاصل على أغلبیة الأصوات في القائمة الحاصلة على مقعد واحد في - ھـ
الدائرة الانتخابیة الواحدة ، بمرشحة من نفس القائمة حاصلة على اعلى أصوات النساء في 

  القائمة نفسھا .

خصیص مقعد من مقاعد واذا لم تتحقق الكوتا النسائیة بعد تطبیق كل تلك الإجراءات ، فیتم ت - و
  القوائم الفائزة بمقعدین للنساء .

  :١٥٦أما توزیع المقاعد النیابیة على قوائم المكونات ، فیكون كما یأتي

  یخصص مقعد المكونات إلى القائمة التي حصلت على اعلى عدد ممن الأصوات .-١

مة یخصص مقعد القائمة للمرشح الذي حصل على اعلى عدد من الأصوات ضمن القائ-٢
  نفسھا.

وفي أدناه مثال توضیحي على طریقة سانت لاغو لتوزیع المقاعد النیابیة في انتخاب 
  ، وكما یأتي : ٢٠١٣نیسان  ٢٠التي جرت في :  ٢٠١٣مجلس محافظة بابل لعام 

  البیانات :- أولا

  الدائرة الانتخابیة = محافظة بابل دائرة انتخابیة واحدة . -١
  ) مقعد لمجلس المحافظة . ٣١المخصصة لھا = (  النیابیةعدد المقاعد -٢
  ) كیان سیاسي . ١٧عدد الكیانات السیاسیة المتنافسة علیھا = ( -٣
  ) صوتا .  568197عدد الأصوات الصحیحة = (  -٤

على نتائج انتخابات مجلس محافظة بابل لعام طریقة (سانت لاغو ) تطبیق خطوات -ثانیا
٢٠١٣ :  

تي حصل علیھا كل كیان سیاسي تنافس على مقاعد مجلس تحدید عدد الأصوات ال-١
  المحافظة ( الدائرة الانتخابیة ) : 

  ) ٥جدول رقم ( 
  ٢٠١٣عدد الأصوات التي حصل علیھا كل كیان سیاسي في انتخابات 

عدد الأصوات التي  الكیان السیاسي ت
 حصل علیھا

 142568 القانون ١
 115188 ائتلاف المواطن ٢
 69086 تجمع كفاءات العراق المستقل ٣
 51869 الأحرار ٤
 30578 تحالف بابل مدني ٥

                                                        
 قائمة المكون ھي تلك القائمة التي تمثل كیان سیاسي منافس في الدائرة الانتخابیة على المقعد النیابي-  ١٥٦

  المخصص للمكون .
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 24227 ائتلاف العراقیة الوطني الموحد ٦
 20755 ائتلاف العراقیة الوطني ٧
 19527 حزب الدعوة الإسلامیة تنظیم الداخل ٨
 18565 تجمع الشراكة الوطنیة ٩

 16865 ائتلاف الامین ١٠
 12754 عراقیة بابل ١١
 11798 دعاة العراق لدعم الدولة ١٢
 4849 عراق الخیر والعطاء ١٣
 3580 جبھة الاعتدال الوطني ١٤
 2899 الكتلة البیضاء ١٥
 2002 أبناء المدینة ١٦

المفوضیة العراقیة لمنظمات  ١٧
 1560 المجتمع المدني المستقلة

 568197 مجموع الأصوات

  اجراء عملیة القسمة على متوالیة الأعداد الفردیة ، وكما یأتي : -٢
  ) ٦جدول رقم ( 

  تقسیم عدد الأصوات التي حصل علیھا كل كیان سیاسي على الأعداد الفردیة
عدد  الكیان

 1÷الأصوات
÷3 ÷5 ÷7 ÷9 

 15840.89 20366.86 28513.6 47522.67 142568 القانون
 12798.67 16455.43 23037.6 38396 115188 ائتلاف المواطن

تجمع كفاءات العراق 
 المستقل

69086 23028.67 13817.2 9869.429 7676.222 

 5763.222 7409.857 10373.8 17289.67 51869 الأحرار
 3397.556 4368.286 6115.6 10192.67 30578 تحالف بابل مدني

ائتلاف العراقیة الوطني 
 الموحد

24227 8075.667 4845.4 3461 2691.889 

 2306.111 2965 4151 6918.333 20755 ائتلاف العراقیة الوطني
حزب الدعوة الإسلامیة 

 تنظیم الداخل
19527 6509 3905.4 2789.571 2169.667 

 2062.778 2652.143 3713 6188.333 18565 تجمع الشراكة الوطنیة
 1873.889 2409.286 3373 5621.667 16865 ائتلاف الأمین
 1417.111 1822 2550.8 4251.333 12754 عراقیة بابل

 1310.889 1685.429 2359.6 3932.667 11798 دعاة العراق لدعم الدولة
 538.7778 692.7143 969.8 1616.333 4849 عراق الخیر والعطاء
 397.7778 511.4286 716 1193.333 3580 جبھة الاعتدال الوطني

 322.1111 414.1429 579.8 966.3333 2899 الكتلة البیضاء
 222.4444 286 333.6667 667.3333 2002 أبناء المدینة

 173.3333 222.8571 312 520 1560المفوضیة العراقیة لمنظمات 
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 المجتمع المدني المستقلة
 60963.33 78381.43 109667.3 182890 568197 مجموع الأصوات

  
  تكملة الجدول :

عدد  الكیان
 الأصوات

  عدد 17÷ 15÷ 13÷ 11÷
 المقاعد

 8 8386.353 9504.533 10966.77 12960.73 142568 القانون
 7 6775.765 7679.2 8860.615 10471.64 115188 ائتلاف المواطن

تجمع كفاءات 
 العراق المستقل

69086 6280.545 5314.308 4605.733 4063.882 4 

 3 3051.118 3457.933 3989.923 4715.364 51869 الأحرار
 2 1798.706 2038.533 2352.154 2779.818 30578 تحالف بابل مدني

ائتلاف العراقیة 
 الوطني الموحد

24227 2202.455 1863.615 1615.133 1425.118 1 

ائتلاف العراقیة 
 الوطني

20755 1886.818 1596.538 1383.667 1220.882 1 

حزب الدعوة 
الإسلامیة تنظیم 

 الداخل

19527 1775.182 1502.077 1301.8 1148.647 1 

تجمع الشراكة 
 الوطنیة

18565 1687.727 1428.077 1237.667 1092.059 1 

 1 992.0588 1124.333 1297.308 1533.182 16865 ائتلاف الأمین
 1 750.2353 850.2667 981.0769 1159.455 12754 عراقیة بابل

دعاة العراق لدعم 
 الدولة

11798 1072.545 907.5385 786.5333 694 1 

عراق الخیر 
 والعطاء

4849 440.8182 373 323.2667 285.2353 0 

جبھة الاعتدال 
 الوطني

3580 325.4545 275.3846 238.6667 210.5882 0 

 0 170.5294 193.2667 223 263.5455 2899 الكتلة البیضاء
 0 117.7647 133.4667 154 182 2002 أبناء المدینة

المفوضیة العراقیة 
لمنظمات المجتمع 

 المدني المستقلة

1560 141.8182 120 104 91.76471 0 

 31 32274.71 36578 42205.38 49879.09 568197 مجموع الأصوات

توزیع المقاعد النیابیة حسب الترتیب التنازلي لحاصل القسمة على الأعداد الفردیة ،  -٣
  وكما یأتي :

 )٧جدول رقم (
  توزیع المقاعد النیابیة حسب الترتیب التنازلي لحاصل القسمة على الأعداد الفردیة

رقم 
 المقعد

عدد 
 الأصوات

الكیان 
 السیاسي

عدد  رقم المقعد
 الأصوات

 الكیان السیاسي
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 ائتلاف الأمین 16865 ١٧ القانون 142568 ١
ائتلاف  115188 ٢

 المواطن
 ائتلاف المواطن 16455.43 ١٨

تجمع كفاءات  69086 ٣
العراق 
 المستقل

 القانون 15840.89 ١٩

  تجمع كفاءات 13817.2 ٢٠ الأحرار 51869 ٤
 العراق المستقل

 القانون 12960.73 ٢١ القانون 47522.67 ٥
ائتلاف  38396 ٦

 المواطن
 ائتلاف المواطن 12798.67 ٢٢

تحالف بابل  30578 ٧
 مدني

 عراقیة بابل 12754 ٢٣

دعاة العراق لدعم  11798 ٢٤ القانون 28513.6 ٨
 الدولة

ائتلاف العراقیة  24227 ٩
 الوطني الموحد

 القانون 10966.77 ٢٥

ائتلاف  23037.6 ١٠
 المواطن

 ائتلاف المواطن 10471.64 ٢٦

تجمع كفاءات  23028.67 ١١
العراق 
 المستقل

 الاحرار 10373.8 ٢٧

ائتلاف العراقیة  20755 ١٢
 الوطني

 تحالف بابل مدني 10192.67 ٢٨

تجمع كفاءات العراق  9869.429 ٢٩ القانون 20366.86 ١٣
 المستقل

حزب الدعوة  19527 ١٤
الإسلامیة 

 تنظیم الداخل

 القانون 9504.533 ٣٠

تجمع الشراكة  18565 ١٥
 الوطنیة

 ائتلاف المواطن 8860.615 ٣١

  الأحرار 17289.67 ١٦

  خلاصة المقاعد الموزعة على الكیانات السیاسیة الفائزة وعدد أصواتھا :-٤
  )  ٨جدول رقم (  

  المقاعد الموزعة على الكیانات السیاسیة الفائزة وعدد أصواتھا
 عدد المقاعد عدد الأصوات الكیان السیاسي
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 8 142568 القانون
 7 115188 ائتلاف المواطن

 4 69086 تجمع كفاءات العراق المستقل
 3 51869 الأحرار

 2 30578 تحالف بابل مدني
 1 24227 ائتلاف العراقیة الوطني الموحد

 1 20755 ائتلاف العراقیة الوطني
 1 19527 حزب الدعوة الإسلامیة تنظیم الداخل

 1 18565 تجمع الشراكة الوطنیة
 1 16865 ائتلاف الأمین
 1 12754 عراقیة بابل

 1 11798 دعاة العراق لدعم الدولة
 0 4849 عراق الخیر والعطاء
 0 3580 جبھة الاعتدال الوطني

 0 2899 الكتلة البیضاء
 0 2002 أبناء المدینة

المفوضیة العراقیة لمنظمات المجتمع 
 0 1560 المدني المستقلة

 568197 مجموع الأصوات

  

  انتخاب مجلس النواب :تطبیق طریقة سانت لاغو في  –الفرع الثاني 

یتم تطبیق طریقة سانت لاغو المعدلة في توزیع المقاعد النیابیة على القوائم المتنافسة 
  :١٥٧في الدائرة الانتخابیة ، كما یأتي

،  ٩،  ٧،  ٥،  ٣، ١٫٦تقسم الأصوات الصحیحة للقوائم المتنافسة على الأعداد التسلسلیة (  -١
 النیابیة المخصصة للدائرة الانتخابیة .، الخ  ) ، و بعدد المقاعد  ١٧،  ١٥،  ١١
  %) على الأقل من عدد المقاعد النیابیة.٢٥یراعى ضمان حصول المرأة على نسبة ( -٢
توزع المقاعد داخل القائمة بإعادة ترتیب تسلسل المرشحین استنادا على عدد الأصوات التي  -٣

الأصوات وھكذا بالنسبة  حصل علیھا كلا منھم ، ویكون الفائز الأول من یحصل على أعلى
  لبقیة المرشحین .

في حالة تساوي أصوات المرشحین لنیل المقعد الأخیر یتم اللجوء إلى القرعة بحضور  -٤
 المرشحین او ممثلي الكتل المعنیة .

أما بالنسبة إلى المقاعد الشاغرة ، فاذا كان المقعد الشاغر یخص امرأة فلا یشترط أن   
ّ ا ً على نسبة تمثیل النساءتحل محلھا امرأة إلا . أما اذا كان المقعد الشاغر ١٥٨ذا كان ذلك مؤثرا

                                                        
لسنة ٤٥) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٤( المادة- ١٥٧  (٢٠١٣ . 
لسنة ٤٥) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٥( البند (أولا) من المادة- ١٥٨  (٢٠١٣ .  
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ً او قائمة استنفذت المرشحین یخصص  المقعد إلى مرشح أخر لكیان سیاسي  ً سیاسیا یخص كیانا
  .١٥٩حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقررة للحصول على مقعد 

ي نظمھا قانون انتخابات مجلس النواب ویلاحظ على آلیة توزیع المقاعد النیابیة الت  
لسنة ٤٥العراقي رقم (  ، ما یأتي : ٢٠١٣) 

لم یحدد النسبة القانونیة المطلوب أن تحصل علیھا القائمة المرشحة لتستمر في التنافس في -١
تلك النسبة الحصول على المقاعد النیابیة المخصصة للدائرة الانتخابیة . وفي حالة عدم تخطیھا 

تستبعد من المنافسة على تلك المقاعد . وھذا الأمر یؤدي إلى تعددیة حزبیة وسیاسیة مضرة 
بالمصلحة الوطنیة العامة ، خاصة وأنھا سوف تنتج حكومة ائتلافیة ضعیفة خاضعة للمساومات 

 السیاسیة .
ما اختار ، بین١٦٠)  ١٫٤في اصل الطریقة المعدلة تكون القسمة على أول عدد فردي ( -٢

  ) .  ٠٫٢) أي بفارق (  ١٫٦المشرع القسمة على أول عدد فردي ( 
توزیع حصص النساء والمكونات بحاجة إلى وضع أنظمة لتوزیع المقاعد النیابیة خاصة بذلك -٣

  من قبل المفوضیة .
أن اللجوء إلى القرعة في حالة تساوي أصوات المرشحین لنیل المقعد الأخیر لا ینسجم مع  -٤
واعد القانونیة السلیمة ولا مع العدالة الانتخابیة ، لأن ذلك یحول أصوات ناخبین لمرشح لم الق

في ٦٧ینتخبوه ، وھذا مخالف لمضمون قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (  (٢٢/١٠/٢٠١٢.  
ً او قائمة استنفذت المرشحین ، إلى  -٥ ً سیاسیا أن تخصیص المقعد الشاغر الذي یخص كیانا

خر لكیان سیاسي حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقررة للحصول على مرشح أ
، إذ سوف  ٢٠١٢) /٦٧مقعد ، یؤدي إلى مخالفة مضمون قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

یعطى المقعد النیابي للقائمة التي لم یتم التصویت إلیھا ، وإنما تم تصویت الناخبین لمرشحي 
  ، وبذلك جیّرت أصوات ناخبین لقائمة لم ینتخبوھا . القائمة المستنفذة

انتخاب مجلس وفیما یأتي مثال توضیحي على تطبیق طریقة سانت لاغو المعدلة في 
  : ٢٠١٤النواب العراقي لعام 

نقوم بقسمة أصوات كل قائمة على متوالیة الأعداد  الطریقةفي التطبیق العراقي لھذه    
،...) ، ومن ثم یتم توزیع المقاعد النیابیة حسب الترتیب  ٩،  ٧،  ٥،  ٣،  ١٫٦الفردیة فقط : ( 

ترتیب یتم ، فالأرقام الناتجة عن عملیات القسمة ھي (نواتج القسمة)، ثم التنازلي لنواتج القسمة 
ً ، وتوزع المقاعد  حسب الترتیب بدایة من أعلى رقم إلى أن النیابیة تلك النواتج ترتیبا تنازلیا

  النیابیة . ل المقاعدینتھي توزیع ك

)  ، وكان عدد ھیئة ناخبیھا  ١٫٨٦٤٫١٢٤دائرة انتخابیة ( محافظة بابل ) ، بلغ عدد سكانھا ( -
) كیانات  ١٠) مقعدا نیابیا ، تنافس علیھا (  ١٧) ناخب ، خصص لھا (  ١٫٠٦٨٫٣٠٣( 

حة سیاسیة ، حصل كل منھا على الأصوات المؤشرة إزائھا من مجموع الأصوات الصحی
) ملیون صوت ، فكیف یتم توزیع تلك المقاعد النیابیة على الفائزین بموجب ١٠٠٠٠٠٠البالغة (

  سانت لاغو المعدلة ؟  لطریقةالتطبیق العراقي 

                                                        
ً) من المادة- ١٥٩ لسنة ٤٥() من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ١٥( البند (ثانیا  (٢٠١٣ .  

160 -L van Eck , SE Visagie , HC de Kock, Op.cit,  P.95. 



٤٣ 
 

حصلت الكیانات السیاسیة العشرة في الدائرة الانتخابیة (محافظة بابل ) على الأصوات - أولاً 
  الصحیحة الآتیة :

  الكیان
 السیاسي

عدد الأصوات التي 
 حصل علیھا

  الكیان
 السیاسي

عدد الأصوات التي 
 حصل علیھا

٩٧٠٠٠ ٦ ١٦١٠٠٠ ١ 
٩٢٠٠٠ ٧ ١٣٤٠٠٠ ٢ 
٧٠٠٠٠ ٨ ١١٢٠٠٠ ٣ 
٦٥٠٠٠ ٩ ١٠٧٠٠٠ ٤ 
٦٠٠٠٠ ١٠ ١٠٢٠٠٠ ٥ 

عملیة قسمة الأصوات الصحیحة التي حصلت علیھا القوائم المتنافسة على الأعداد إجراء -ثانیاً 
  ،...الخ ) ، وكما یأتي :  ١١،  ٩،  ٧،  ٥،  ٣،  ١٫٦الفردیة ( 
 عدد المقاعد ٧÷  ٥÷  ٣÷  ١٫٦÷  عدد الأصوات الكیان

٣ ٢٣٠٠٠ ٣٢٢٠٠ ٥٣٦٦٦ ١٠٠٦٢٥ ١٦١٠٠٠ ١ 

٢ ١٩١٤٢ ٢٦٨٠٠ ٤٤٦٦٦ ٨٣٧٥٠ ١٣٤٠٠٠ ٢ 

٢ ١٦٠٠٠ ٢٢٤٠٠ ٣٧٣٣٣ ٧٠٠٠٠ ١١٢٠٠٠ ٣ 

٢ ١٥٢٨٥ ٢١٤٠٠ ٣٥٦٦٦ ٦٦٨٧٥ ١٠٧٠٠٠ ٤ 

٢ ١٤٥٧١ ٢٠٤٠٠ ٣٤٠٠٠ ٦٣٧٥٠ ١٠٢٠٠٠ ٥ 

٢ ١٣٨٥٧ ١٩٤٠٠ ٣٢٣٣٣ ٦٠٦٢٥ ٩٧٠٠٠ ٦ 

١ ١٣١٤٢ ١٨٤٠٠ ٣٠٦٦٦ ٥٧٥٠٠ ٩٢٠٠٠ ٧ 

١ ١٠٠٠٠ ١٤٠٠٠ ٢٣٣٣٣ ٤٣٧٥٠ ٧٠٠٠٠ ٨ 

١ ٩٢٨٥ ١٣٠٠٠ ٢١٦٦٦ ٤٠٦٢٥ ٦٥٠٠٠ ٩ 

١ ٨٥٧١ ١٢٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٣٧٥٠٠ ٦٠٠٠٠ ١٠ 

 لنواتج القسمة ، وكما یأتي :توزیع المقاعد النیابیة حسب الترتیب التنازلي  - الثاً 

المقعد 
 النیابي

عدد 
الأصوات 
 الصحیحة

الكیان السیاسي 
 الذي حصل علیھ

المقعد 
 النیابي

عدد الأصوات 
 الصحیحة

الكیان السیاسي 
 الذي حصل علیھ

٨ ٤٣٧٥٠ ١٠ ١ ١٠٠٦٢٥ ١ 

٩ ٤٠٦٢٥ ١١ ٢ ٨٣٧٥٠ ٢ 

١٠ ٣٧٥٠٠ ١٢ ٣ ٧٠٠٠٠ ٣ 



٤٤ 
 

٣ ٣٧٣٣٣ ١٣ ٤ ٦٦٨٧٥ ٤ 

٤ ٣٥٦٦٦ ١٤ ٥ ٦٣٧٥٠ ٥ 

٥ ٣٤٠٠٠ ١٥ ٦ ٦٠٦٢٥ ٦ 

٦ ٣٢٣٣٣ ١٦ ٧ ٥٧٥٠٠ ٧ 

١ ٣٢٢٠٠ ١٧ ١ ٥٣٦٦٦ ٨ 

 ١٧ المجموع ٢ ٤٤٦٦٦ ٩

 خلاصة المقاعد النیابیة الموزعة على الكیانات السیاسیة الفائزة :- رابعاً 

 وفیما یخص تقییم تطبیق طریقة سانت لاغو في العراق ، فیمكن إجمالھ بما یأتي :
تھیئ ھذه الطریقة فرصة جیدة للأحزاب الكبیرة والمتوسطة في الحصول على عدد متناسب -١

  ومتقارب من المقاعد النیابیة المخصصة للدائرة الانتخابیة .
  تفسح ھذه الطریقة المجال للأحزاب الصغیرة في الحصول على أحد المقاعد النیابیة . -٢
إن ھذه الطریقة لا تتعامل مع الحصص المحددة قانونا للمرأة وللمكونات ، لذا لابد من وضع -٣

  أنظمة خاصة بتوزیع المقاعد النیابیة المخصصة لتلك الفئات من قبل المفوضیة .
ة إلى تعددیة شبھ كاملة ، خاصة وان غالبیة المتنافسین إن لم یكن جمیعھم تؤدي ھذه الطریق-٤

سوف یحصلون على مقاعد نیابیة ، وھذا یضعف الانسجام الذي یفترض توفره في مجلس 
النواب ، الأمر الذي یدفعھ إلى اللجوء إلى أسلوب التوافقیة في اتخاذ قراراتھ وفي سن قوانینھ 

  التشریعي والرقابي .مما یؤدي إلى إضعاف دوره 
یؤدي تطبیق طریقة سانت لاغو بالأسلوب العراقي إلى تعددیة حزبیة واسعة النطاق ، لھا -٥

تأثیرھا السلبي على عمل المجالس النیابیة وفاعلیة أدائھا ، ویتفاقم ھذا الأمر عندما لا نضع 
ا من التنافس على مقاعد نسبة محددة تكون معیارا قانونیا لاستبعاد الكیانات التي لم تحصل علیھ

عدد المقاعد النیابیة  السیاسي  الكیان
 التي حصل علیھا

عدد المقاعد النیابیة  السیاسي  الكیان
 التي حصل علیھا

٢ ٦ ٣ ١ 

١ ٧ ٢ ٢ 

١ ٨ ٢ ٣ 

١ ٩ ٢ ٤ 

١ ١٠ ٢ ٥ 

 ١٧ المجموع



٤٥ 
 

الدائرة الانتخابیة ، وھو الأمر الذي لم ینظمھ المشرع العراقي ، لذا یتعین علیھ  أن یقوم بوضع 
نسبة معینة في القانون تكون معیارا قانونیا لاستبعاد الكیانات التي لم تحصل علیھا من التنافس 

لفائزة ، وذلك للقضاء على التعددیة على مقاعد الدائرة النیابیة عند توزیعھا على القوائم ا
  السیاسیة المفرطة والمضرة بالمصلحة العامة .

) فقط من المادة (-٦ ً ) من أصل قانون ١٣یتعین أن یضع مجلس النواب نص جدید للفقرة (خامسا
لسنة ٢١المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم ( الاتحادیة ، تنفیذا لقرار المحكمة  ٢٠٠٨) 

. وأن یعالج المجلس مسألة إلغاء القاسم الانتخابي ، لأن حذفھ  قد خالف أیضا قرار  ٦٧/٢٠١٢
ذاتھ ، إذ أن المحكمة قد ردت دعوى المدعین والأشخاص  ٦٧/٢٠١٢المحكمة الاتحادیة العلیا 

على عدد من الثالثة المتضمنة طلب توزیع المقاعد الشاغرة على القوائم الانتخابیة التي تحقق ا
الأصوات ولم تصل إلى القاسم الانتخابي . وذلك لذات الأسباب التي استندت إلیھا المحكمة في 

، لان الأخذ بذلك یؤدي إلى تحویل  ١٣ھذا القرار بعدم دستوریة الفقرة خامسا من المادة 
لم أصوات المواطنین بدون إرادتھم من المرشح الذي انتخبوه ، ولم یفز ، إلى مرشح أخر 

 ینتخبوه ، وفي ھذا خرقا للدستور.

  

  

  
  

 


